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الإداریة في النظام  اتالمقاطع

 الإداري الجزائري



  

 بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد  

اللهم علمنا ما  , اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

وأرنا  , وأرنا الحق حقـاً وارزقنا أتباعه

, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

  

  

بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد  , الحمد الله رب العالمين

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

وأرنا الحق حقـاً وارزقنا أتباعه, ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, باطلاً وارزقنا اجتنابه

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

  

  

الحمد الله رب العالمين

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  الأمين

ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

باطلاً وارزقنا اجتنابهالباطل  



  

  

 

     

 أهدي هذا العمل المتواضع من انحناءة تقدير و إعجاب 

  لـرام و اعتراف بالجميــو احت

 إلى كل من ساهم في هذا العمل من أصدقاء  و أحباب  

  أم العمل  سواء كانت تكلف المساهمة بالمعنى

  و الشكر و الإهداء موصولان خاصة لكل من ساهم بالنقد 

  رــأتقدم إليه بالشكإلى من يرفض بكل تواضع أن 

  .ر له ـإلا أن أرد طلبه فكل الشكثم لا يسعني هنا 

  

  

  

 
 



  

  :من قال فيهما عز و جل إلى

  } وَقضََى ربَُّكَ ألاََّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إيَِّـاهُ وَباِلْواَلِدَيْنِ إحِْسَانـًا   {

  إلى من كانت تأخذ بناصيتي في صباحاتي الأولى و تتمتم عليها

  .أمي إليك ..."اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "

التفاؤل و  إلى من دفعنيإلى من كان قلما رسم خطوط دربي  إلى

 أبي إليك....كان قدوتي في الحياة  من إلىالصبر و تحقيق الناجح 

  .الغالي

  لهم  أكنالذين و أخواتي الغاليات  إخوتي إلى

  حترام و الحبكل الإ

  زوجتي...رفيقة دربي في هذه الحياة بحلوها و مرها إلى

  .الرحمانحمد إياد و آلاء أ ...شموع قلبي و فلذة كبدي إلى

 .إلى كل الأصدقاء و الزملاء من قريب و من بعيد



  

  

  .مقدمة

  .الإطار التأصیلي و النظري للمقاطعات الإداریة: الفصـل الأول

  .الدستوري و القانوني للولایة الإطار: المبـحث الأول

  .تطور نظام الولایة في الجزائر: المـطلب الأول

  .تعریف الولایة: الفــرع الأول

  .الولایة في المرحلة الاستعماریة: الفــرع الثاني

  ).1969 -1962: (الولایة في المرحلة الانتقالیة: الثالث الفــرع

  .1969: مرحلة قانون الولایة الأول لسنة: الفــرع الرابع

  .1990 لسنة مرحلة قانون الولایة: الخامس الفــرع

  .هیاكل الدولة و توجیهات رئیس الجمهوریة لإصلاحتنصیب لجنة : السادسالفــرع 

  .دواعي الإصلاح من خلال بیان الأسباب لقانون الولایة الجدید: الثاني المـطلب

  .الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون: الفــرع الأول

  .المقتضیات التي استند علیها قانون الولایة: الفــرع الثاني

  .كثرة النصوص التنظیمیة التي تحكم اختصاصات الولایة: الفــرع الثالث

  2012:أهم ما جاء به قانون الولایة لسنة : ابعالفــرع الر 

  .عدد الولایات في الجزائر: الفــرع الخامس

  



  .اللامركزیة و مقتضیات الحكم الراشد في قانون الولایة الجدید: المـطلب الثالث

  .تعریف الحكم الراشد :الفــرع الأول

  .الحكم الراشد أطراف: الفــرع الثاني

  .الحكم الراشدمعاییر : الفــرع الثالث

  علاقة الحكم الراشد باللامركزیة: الفــرع الرابع

  .مؤشرات الحكم الراشد في قانون الولایة الجدید: المبـحث الثاني

   .مؤشرات المشاركة و تطبیقاته في قانون الولایة الجدید :الأولالمـطلب 

  .أهمیتهالمشاركة و  مبدأتعریف : الفــرع الأول

  .المجلس المعین كلیا و آلیات الحكم الراشدخیار : الفــرع الثاني

  .خیار المجلس المنتخب كلیا و آلیات الحكم الراشد : الفــرع الثالث

  .الانتخابات أسلوبالتعیین و  أسلوبالمزج بین  أوالمختلط  الأسلوبخیار : الفــرع الرابع

  في قانون الولایة الجدید ةمؤشرات الشفافی :المـطلب الثاني

  .الشفافیة مبدأتعریف  : ولالفــرع الأ

  .الشفافیة مبدأ أهمیة: الفــرع الثاني

  .الشفافیة مبدأ أهداف : الفــرع الثالث

  .الشفافیة في قانون الولایة الجدید مبدأمكانة : الفــرع الرابع

  .هیئات الولایة و هیاكلها :المـطلب الثالث

  .و مدته المجلس الشعبي الولائي: الفــرع الأول

  .و صلاحیاته الوالي: الفــرع الثاني



  .العامة في الولایة و هیاكلها الإدارة أجهزة : الفــرع الثالث

  .للمصالح الخارجیة للوزارات على مستوى الولایة الإداریةالوضعیة : الفــرع الرابع

  الإطار القانوني لتنظیم و سیر المقاطعات الإداریة في النظام الإداري الجزائري:الثاني الفصـل

  .هیئات و أجهزة المقاطعات الإداریة: الأولالمبـحث 

  .الوالي المنتدب و مهامه: لب الأولالمـط

  .الإشراف و المتابعة: الفــرع الأول

  .التنشیط و التنسیق و الرقابة: الفــرع الثاني

  .تنفیذ القوانین و التنظیمات: الفــرع الثالث

  .حفـظ النظام العــام: الفــرع الرابع

  .القیام بمختلف أعمال التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و البیئیة: الفــرع الخامس

  .الأجهــزة الإداریة المساعدة للــوالي المنتدب: المـطلب الثاني

  .العامـة الأمـانة: الفــرع الأول

  .الدیـــوان: الفــرع الثاني

  .المدیریة المنتدبة للتنظیم و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة:الفــرع الثالث

  .و تشكیلته مجلس المقاطعة الإداریة: الثالثالمـطلب 

  .المدیریات المنتدبة: الفــرع الأول

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: الفــرع الثاني

  .وضعیة رؤساء الدوائر ضمن مجلس المقاطعة الإداریة: ثالثالفــرع ال

  .مهام مجلس المقاطعة الإداریة: الرابعالفــرع 

  .نظام سیر مجلس المقاطعة الإداریة: الخامسالفــرع 



  .المبررات و الأسس المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإداریة: الثانيالمبحث 

  .نظام المقاطعات الإداریة في الجزائرمدى دستوریة و قانونیة : المـطلب الأول

  .مدى دستوریة نظام المقاطعات الإداریة: الفــرع الأول

  .مدى قانونیة نظام المقاطعات الإداریة: الفــرع الثاني

  .مبررات و أهداف التقسیم الإداري الجدید و معاییر إنشاء المقاطعات الإداریة:الثانيطلب ـالم

  .مبررات و أهداف التقسیم الإداري الجدید: الأول الفــرع

  .معاییر إنشاء المقاطعات الإداریة: الفــرع الثاني

  . الإشكالات العملیة المتعلقة بنظام المقاطعات الإداریة: الثالثالمـطلب 

  .تداخل الاختصاصات بین الوالي المنتدب و رؤساء الدوائر: الفــرع الأول

  .تع المقاطعات الإداریة بالشخصیة المعنویةعدم تم: الفــرع الثاني

  .محدودیة سلطة اتخاذ القرار على مستوى المقاطعة الإداریة:الفــرع الثالث

  .عدم وجود مجلس منتخب على مستوى المقاطعة الإداریة: الفــرع الرابع

  .المعوقات المالیة:الفــرع الخامس

 .الخاتمة

 



ــةــمقدم  

 أ 
 

  :مقدمة

مجتمع بالظروف السیاسیة  في كل یتأثر الإداريالتنظیم  أنمن الطبیعي القول   

المجتمعات القدیمة هو ظاهرة تركیز السلطة بجمیع  كان ما یمیز إذاة المحیطة به، و عیامالاجتو 

الملك مثلا، و لضمان قوة الدولة و  واحدة نتیجة معتقدات معینة كتألیهو جوانبها في ید  أنواعها

من كل خطر قد یداهمها فان الصفة التي تمیز الدولة الحدیثة و المعاصرة هو اعترافها  تأمیمها

  و المالي عن الدولة الإداريبالشخصیة المعنوي، و بالتالي الاستقلال  الإداریةلبعض الهیئات 

 بالأجهزةالمستقلة تم ربطها  الإداریةحدات مهامها، غیر أن هذه الو  أداءهذا بهدف مساعدتها في و 

: هان هماوج یأخذفي الدولة المعاصرة  الإداريالمركزیة بتطبیق نظام الوصایة، و علیه فان النظام 

  .الإداریةو اللامركزیة  الإداریةالمركزیة 

بین  الإداریةالجزائري توزیع الوظائف  الإداريفي النظام  الأخیرةنه یقصد بهذه غیر أ

مصلحیة مستقلة و من هنا فان النظام  أوالحكومة المركزیة في العاصمة و بین هیئات محلیة 

و الثاني یقوم  الإداریةیعتمد على ظاهرة تركیز الوظیفة  الأول إذالمركزي یقابله النظام اللامركزي، 

المحلیة المنتخبة  الأجهزةجانبین جانب سیاسي یتمثل في تمكین  الإداریة على توزیعها و للامركزیة

الجانب القانوني  أما، الإداریةمن قبل الشعب و تسییر شؤونها بیدها، مما یحقق مبدأ الدیمقراطیة 

المركزیة و الهیئات المستقلة ذات الطابع  الأجهزةفي الدولة بین  الإداریةفیتجسد في توزیع الوظیفة 

من الجمهور  أكثر الإداریةیقرب  أنالمصلحي من جهة ثانیة و هو ما من شانه  أورفقي الم

  .المواطنو 

كلاهما  أنخاصة و  الإداريعدم التركیز و  الإداریةلتباس الذي یثور بین اللامركزیة لعل الإ

یشكل صورة  الإداریةالتركیز  أي الأخیرةهذه  أنباعتبار  الإداریةالوظیفة  أسالیبمن  أسلوبایعد 

م المركزي فرضته عوامل فنیة و منطقیة یمكن حصرها في صعوبة تحكم السلطة اظمن صور الن

فنظام  الأساسعلى هذا و  الإقلیم أجزاءث في كل جزء من لمركزیة في كل صغیرة و كبیرة تحدا

جود بو  أیضایعترف مصالح محلیة و متمیزة و  فهو یعترف بوجود أركاناللامركزیة یقوم على ثلاث 



ــةــمقدم  

 ب 
 

السلطة المركزیة بموجب الوصایة المستقلة ب الأجهزةمرفقیة مستقلة و یربط هذه  أوهیئات محلیة 

  .الولایةروفة بالبلدیة و المع الإقلیمیةقد تجسدت في الجماعات و 

الجزائر بعد الاستقلال على غرار دول العالم حدیثة العهد بالاستقلال بنظام اللامركزیة أخذت 

ین السلطة المركزیة في العاصمة یقوم على أساس توزیع الوظیفة الإداریة ب، و الذي الإداریة

  .الوصایة الإداریةي مع خضوع هذه الأخیرة للرقابة و هیئات إقلیمیة على مستوى المحلو 

الإقلیمیة المعدل تتمثل الجماعات  1996من الدستور الجزائري لسنة  15:و وفقا للمادة

  .القاعدیة ي الجماعة الإقلیمیةللدولة في الولایة و البلدیة ه

المعطیات الجدیدة حتمت سیة والاقتصادیة و الاجتماعیة والإداریة و غیر أن الظروف السیا

 1997ل بعض التعدیلات علیه، فتم سنة اخالنظر في هذا النظام، من خلال إدعلى الدولة إعادة 

و النظام الذي تم التراجع عنه إنشاء ما یسمى بمحافظة الجزائر الكبرى في الجزائر العاصمة، و ه

  . 2002لما ثبت عد دستوریته سنة 

و تم تطبیق قانون الولایة مرة أخرى على الجزائر العاصمة، غیر أن صدور المرسوم 

لى دوائر إداریة المحدد للتنظیم الإداري لولایة الجزائر، و الذي قسمها إ 2000/45:الرئاسي رقم

حول قانونیة تخصیص الجزائر العاصمة أثار الكثیر من التساؤلات دبون، منت تسیر من طرف ولاة

  ؟  داخل الوطن مختلف عن باقي الولایات داريبتنظیم إ

بعد حول مدى قانونیة نظام محافظة الجزائر الكبرى، حتى قام و لم یكتمل الجدل الفقهي 

یة في ولایات المتضمن إحداث مقاطعات إدار  15/140:المشرع بإصدار المرسوم الرئاسي رقم

 2017و سنة على ولایات الهضاب العلیا  2016على أن یتم تعمیم هذا الأسلوب سنة الجنوب 

  .على ولایات الشمال

حتمت ضرورة اللجوء إلى هذا التنظیم الإداري و الأكید أن هناك الكثیر من المبررات التي 

   .خصوصا الجدید في هذا الوقت

  :التاليو على ضوء ما سبق نطرح الإشكال 



ــةــمقدم  

 ج 
 

استحداث المنظم الجزائري لنظام المقاطعة الإداریة جاء بهدف تعمیق مفهوم هل  -

 ؟ هاــدم لــنه یعتبر هأاللامركزیة الإداریة و مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة أم 

  :ختیار الموضوعإأسباب 

معارفنا لى الرغبة في توسیع من إن دوافع اختیار هذا الموضوع تعود بالدرجة الأولى إ

 في التنظیم الإداري الجزائري الحدیث البحث في مبررات وجود و استحداث المقاطعات الإداریةو 

جدید في المستقبل عبر  إقلیمي إداريكتنظیم  الإداریةهل یمكن تعمیم تطبیق نظام المقاطعات و 

دون ذلك و كذا أن الوضعیة المالیة الصعبة التي تعیشها الجزائر ستحول  أمكامل التراب الوطني 

المستقبل على المستوى المحلي،  الإشكالات التي تعترض تطبیق هذا النظام الإداري الجدید في

   :من ثمة فهناك أسباب ذاتیة و أسباب موضوعیةو 

 : الأسباب الذاتیة )1

 الشعور بأهمیة دراسة نظام المقاطعة الإداریة كفكرة جدیدة في النظام الإداري الجزائري -

سایرته الجزائر منذ  إداريمسار نشأة الولایة عبر مراحل مختلفة كتنظیم  بالاعتماد على

 .الحقبة الاستعماریة 

 . الإدارياستحداث هذا النوع من التنظیم  إلى أدتإبراز الأسباب الحقیقة التي  -

نه مجرد تكرار لنفس النظام أ أمفي الجزائر  الإداريإبراز مدى دستوریة هذا النوع من النظام  -

 .المجسد و المتمثل في الدائرة بصلاحیات موسعة يالإدار 

 :الموضوعیة الأسباب )2

 .قلة الدراسات القانونیة التي تناولت بعمق هذا النوع الجدید للمقاطعة الإداریة -

 .إبراز أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بین المقاطعة الإداریة و الولایة -

  .هذا النظام الجدید في الجزائر و قانونیة الوقوف على مدى دستوریة -

 

 



ــةــمقدم  

 د 
 

 :أهمیة الموضوع

تنظیم إداري ء و استحداث المقاطعات الإداریة كتكمن أهمیة الموضوع في الهدف من إنشا

مؤقتة  إداریةهي مجرد هیئات  أمجانب الولایات و البلدیات،  إلىلا مركزي جدید قائم بذاته  إقلیمي

غایة  نتقالیة إلىإدارة المرحلة الإ إنشائهاون الهدف من سیتم التراجع عنها في المستقبل القریب، ك

ولایة كهیئة إقلیمیة  إلىالمادیة في الدائرة المعنیة لترقیتها ئل البشریة و الوساتوافر الهیاكل القاعدیة و 

  .محلیة

  :المنهج المتبع و صعوبات البحث

 إلىتبع قصد الوصول أو دراسة یتطلب تحدید المنهج الم بحث بأيالقیام  أنمن البدیهي 

نتائج معینة و لهذا سنتبع في دراستنا المنهج التحلیلي و ذلك نظراً لطبیعة الموضوع الذي یقتضي 

 إثراءفي  أهمیةمن  الأخیرالتفكیر و التركیز، كما اعتمدت على المنهج المقارن نظراً لما لهذا 

كل من  ثمة حالات مشابهة في أن و المقارن الإداريالموضوع و ذلك من خلال البحث في الفقه 

لندرة المراجع المتخصصة التي عالجت الموضوع  أخرى، ومن جهة فرنسا و المغرب و الجزائر

  .خاصة الفقه الجزائري

  : الخطة المقترحة

 فصلینالخطة المقترحة مكونة من مقدمة و ن إبناءاً على ما سبق ذكره من إشكال و أسباب ف

  : ، حیث یتناولو خاتمة

  :یضم مبحثین الذي ةأصیلي و النظري للمقاطعات الإدار الإطار الت :الأولل ـالفص

  .الدستوري و القانوني للولایة الإطار: المبحث الأول

   .مؤشرات الحكم الراشد في قانون الولایة الجدید: حث الثانيالمب

و  الإداري الجزائريسیر المقاطعات الإداریة في النظام الإطار القانوني لتنظیم و : ل الثانيـالفص

  :یضم بدوره مبحثین



ــةــمقدم  

 ه 
 

   .أجهزة المقاطعات الإداریةهیئات و : حث الأولالمب

  .المبررات و الأسس المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإداریة: المبحث الثاني
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 .الإطار التأصیلي و النظري للمقاطعات الإداریة: ولالفصـل الأ 

علینا دراسة تطور نظام الولایة تسلیط الضوء أولا على تعریفها ثم إبراز أهم مراحل  تفرض

 التوقف خاصة عند قانونيبعد الاستقلال و ریة أو مرحلة ما تطورها سواء في المرحلة الاستعما

ثم تحلیل دواعي الإصلاح الإداري الولائي انطلاقا من الوثائق الرسمیة . 1990و قانون  1969

  :خاصة بیان الأسباب لقانون الولایة الجدید و هو ما سنفسره في النقاط الآتیة

  .الدستوري و القانوني للولایة الإطار: المبـحث الأول

لف الدساتیر في الجزائر الإشارة للولایة باعتبارها شكلا من أشكال لامركزیة تضمنت مخت

أشارت بشكل عام أن الجمهوریة تتكون من  1963من دستور 09فالمادة . النظام الإداري الجزائري

و ذكرت هذه المادة البلدیة بوضوح . مجموعات إداریة یتولى القانون تحدید نطاقها و إختصاصها

  .لایةالنص دون الو 

و أشارت  1963فجاءت أكثر وضوحا من سابقتها لسنة  1976من دستور  36أما المادة 

وتم . 1989من دستور 15وهو ما تكرس في المادة . أن المجموعات الإقلیمیة هي الولایة و البلدیة

یا كما أن للولایة وجوداً قانون. منه 15بموجب نص المادة  1996تثبیته في التعدیل الدستوري لسنة 

  .المشار إلیها سابقا 49تضمنه القانون المدني في نص المادة 

لقد أرسى الدستور الجزائري الحالي جملة من المبادئ تتعلق بالمجالس المنتخبة بما حفظ لها 

المجلس المنتخب هو إرادته : "في فقرتها الثانیة نصت على أن 14فهذه المادة . مكانة دستوریة

مجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة إعتبرت ال 16:أما المادة". یةویراقب عمل السلطات العموم

  )1( .مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةو 

 

                                                 

 .45،ص  1994، موفم للنشر، الجزائر ، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي و الرعیة، )أبو العباس أحمد( ابن تیمیة )1(
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و مما لا شك فیه أن الوجود الدستوري للمجالس الولائیة المنتخبة یضمن لها مكانة ممیزة بین 

دستوریة تمكنها من ممارسة الدور مؤسسات الدولة و هیئاتها المختلفة و یضفي علیها شرعیة 

فلا یتصور توثیق العلاقة بین الحاكم و المحكوم إلا من خلال . المنوط بها على الصعید التنموي

  .الدور الفعال و البارز للمجالس المنتخبة

و إذا كانت الدراسات قد أثبتت أنه یتعذر على الإدارة المركزیة ممثلة في الوزارة في أي دولة 

ام بكل الأعمال و إصدار كل القرارات المتعلقة بشؤون الأقالیم على اختلاف إمكاناتها كانت القی

وظروفها و احتیاجات أفرادها، فإنه بات من الضروري الاستعانة بالمجالس المنتخبة لتسییر شؤون 

الإقلیم على إختلاف إمكاناتها وظروفها وإحتیاجات أفرادها، فانه بات من الضروري الإستعانة 

فسكان الإقلیم، ولایة كان أم بلدیة هم اقرب إلى المیدان . لمجالس المنتخبة لتسییر شؤون الإقلیمبا

و هم أعرف بالمنطقة و احتیاجات أفرادها فكیف لا نعترف لهم بحق المشاركة في تسییر مختلف 

خبة بأنها لذا لیس غریبا أن یعتبر الدستور الجزائري المجالس المنت. الشؤون الخاصة بهذا الإقلیم

  )1( .قاعدة للامركزیة و مظهر مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

المتضمن قانون  07-12أما الأساس القانوني للمجالس الولائیة المنتخبة فقد حدد في القانون 

منه اعترفت بصریح النص أن للولایة مجلس منتخب عن طریق الإقتراع  12الولایة فهذه المادة 

  .دعى المجلس الشعبي الولائيالعام ی

  

  

 

  

  

                                                 

 .92، ص1989ة الوطنیة لكتاب، الجزائر ، ، المؤسسالهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریةأحمد أبو ضیاف، .د )1(
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 .تطور نظام الولایة في الجزائر: المـطلب الأول

و یعد المجلس الشعبي الولائي إطاراً للتعبیر عن الدیمقراطیة و مكان مشاركة المواطن في 

بما یبرز مكانة المجلس الولائي المنتخب في النظام . تسییر الشؤون العمومیة ذات الطابع المحلي

الجزائري كأداة تسییر لتنظیم إداري محلي إلا وهو الولایة بما یجسد بحق الوجه السیاسي  القانوني

  .للمجلس الولائي كونه أداة تعبیر وأسلوب من أسالیب المشاركة في الحكم على المستوى المحلي

 .تعریف الولایة: الفــرع الأول

  1969مرحلة قانون الولایة لسنة:  

المتضمن قانون الولایة،  1969مایو  23:المؤرخ في 38-69الأمر عرفت المادة الأولى من 

و لها . الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة و استقلال مالي: " الولایة بأنها

". اختصاصات سیاسیة و اقتصادیة و إجتماعیة و ثقافیة و وهي تكون أیضا منطقة إداریة للدولة 

لا شك أن و . د إسمها و مركزها بموجب مرسوملولایة بقانون و یحدعلى تحدث ا 2ونصت المادة 

  )1(.مهامها المتنوعة في ظل المرحلة الاشتراكیةالوظائف الكثیرة للولایة و  هذا التعریف یعكس

  1990مرحلة قانون الولایة لسنة: 

یل ر أب 07:المؤرخ في 09-90:لقانون رقمعرف المشرع الولایة بموجب المادة الأولى من ا

الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و :" المتعلق بقانون الولایة 1990

 ." تنشأ الولایة بقانون .و تشكل مقاطعة إداریة للدولة . الاستقلال المالي

  

  2012مرحلة قانون الولایة لسنة:  

                                                 

 . 156، ص2007، الكتاب الأول، دار الخلدونیة، الجزائر ، المسؤولیة الإداریةدروس في : الحسین بن الشیخ آث ملویا.د)1(
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و تتمتع  الإقلیمیة للدولةیة هي الجماعة الولا: "عرف المشرع الولایة من خلال المادة الأولى

تشكل الإداریة غیر الممركزة للدولة و  هي أیضا الدائرةو .الذمة المالیة المستقلةبالشخصیة المعنویة و 

بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة و 

و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و  تساهم مع الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیمو  .الدولة

تتدخل في كل المجالات و . سین الإطار المعیشي للمواطنینحمایة البیئة و كذا حمایة و ترقیة وتح

  )1(".بالشعب و للشعب: الاختصاص المخولة لها بموجب القانون شعارها هو

فبعد الإعلان  1990تعریف  و من الملاحظ أن التعریف الأخیر تمیز بالتفصیل مقارنة مع

و هذا لإبراز الربط بین الولایة . على أن الولایة جماعة إقلیمیة أضافت المادة الجدیدة عبارة للدولة

  .كتنظیم إداري و الدولة باعتبارها الجسم الأم و الوحدة الأساسیة

زة للدولة و و فصلت المادة الأولى أكثر بالقول أن الولایة هي الدائرة الإداریة غیر الممرك

اسند تالیها بهذه الصفة تنفیذ السیاسات العمومیة في شتى المجالات التي تعود إلیها 

و أضافت المادة الأولى شعار الولایة و هو بالشعب و للشعب لتأكید مكانة السلطة . بالاختصاص

  .الشعبیة في التنظیم الإداري الجزائري

بموجب قانون و هو ما یضفي علیها  07-12ون و تنشأ الولایة طبقا للمادة الأولى من القان

طابعا خاصا، و یعطي لها أساسا قانونیا قویا، و یكفي القول أن الوزارة و هي تنظیم إداري أعلى 

و لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة بل . و تتمتع بسمو المكانة، إلا أنها لا تنشا بقانون بل بتنظیم

  )2( .تستعمل الشخصیة الاعتباریة للدولة

و یجوز  07-12:من القانون  09: و تملك الولایة قانونا إسم و مقر و رئیس طبقاً للمادة

 .تغییر إسمها و مقرها بموجب مرسوم و یعدل بذات الكیفیة

 .الولایة في المرحلة الاستعماریة: الفــرع الثاني

                                                 

 . 201، ص1990، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر، .د )1(

 .85، ص2002، دار العلوم، عنابة، الجزائر،المختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس، . د)2(
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خضعت الولایة أثناء المرحلة الاستعماریة للتشریع الفرنسي و قد كانت تمثل دعامة أساسیة 

استندت علیها الإدارة الإستعماریة لفرض وجودها و بعث سیاستها و هو ما عبر عنه میثاق الولایة 

ن قائمة لشان في بلادنا أثناء الإدارة الاستعماریة لم تك )2(فالوظیفة العمالیة: ")1(بقوله  1969لسنة 

ففي مرحلة " ضبط المصالح و تامین خدمة الشعب نظراً لمشاغلها الكلیة لدعم النظام الاستعماري

معینة كان الحاكم العام و هو رجل عسكري تابع لوزارة الحربیة یمثل السلطة الفرنسیة و یعاونه 

عترف میثاق و ا. مجلس یتشكل من كبار الشخصیات المدنیة و العسكریة و له دور استشاري

الولایة أو الولایات المؤسسة في بلادنا أثناء الحقبة الاستعماریة كانت مجهزة بهیاكل ظاهرها مشابه 

   .للولایات القائمة في بلادها على الصعید الإداري مع اختلاف من حیث الهدف

مثل و حكم بیان الأسباب انه خلال الفترة الاستعماریة بكاملها كانت العمالة أو الولایة ت

و في شهر . سلطة دولة و حكومة أجنبیة في بلادنا و متنكرة لأهدافنا و آمالنا و مصالح شعبنا

: صدر قانون یضم الجزائر إلى فرنسا و قسمت الجزائر إلى ثلاث ولایات هي 1848مارس 

الجزائر، وهران، قسنطینة یرأس كل منها والي یساعده مجلس للولایة بنفس النمط الفرنسي ثم 

 )3( .علیه تعدیلات أدخلت

 

 

 

 

  

                                                 

الاستعمار و جمال خرشي، : و لتفصیل اكثر راجع. 511: ص،میثاق الولایة ، 1969: لسنة 44:لرسمیة رقمالجریدة ا)1( 

  . و ما بعدها 18، ص 2009، دار القصبة، الجزائر،  1830/1962، سیاسة الاستیعاب في الجزائر

  .الولایة :یقصد بالعمالة )2( 

  : لتفصیل اكثر بخصوص هذه المرحلة راجع خاصة )3( 

Claude Collot, Les Institutions De L’Algerie Durant La Période Coloniale, éditions du CNRS, 
Paris O.P.U, Alger, 1987, P 38. 
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 ).1969 -1962: (الولایة في المرحلة الانتقالیة: الفــرع الثالث

ورثت الجزائر غداة الاستقلال بنیة فرنسیة تمثلت في المجلس العام كهیئة مداولة و المحافظ 

غیر أن الإطار . و عرفت المحافظات مرحلة صعبة بحكم هجرة الأوربیین. باعتباره جهة تنفیذیة

الذي مد العمل  62-12-31انوني ظل ثابتا على حاله بسبب صدور القانون المشهور الق

و فرضت هذه الحالة تعزیز سلطة المحافظ و أنشأت بعض المؤسسات . بالنصوص الفرنسیة

ذلك بناء على طلب مكتب للتدخل الاقتصادي و الاجتماعي و  الاستشاریة كاللجان الجهویة

، و الملاحظة أن هذه المجالس ضمت ممثلین عن السكان غیر السیاسي لجبهة التحریر الوطني

أنهم كانوا معینین من قبل المحافظ و لم تكن تملك سلطة التداول، غیر أن الدراسات أثبتت أن 

 )1( .هذه المجالس لم تنصب في اغلب المناطق

  :ضرورة الإصلاح* 

الولایة بإصدار قانون هناك عدة عوامل كثیرة دفعت السلطة إلى الإسراع في إصلاح نظام 

  :و لقد شجع على ذلك تضافر عوامل عدیدة نذكر منها. لها

مما فرض على المشرع إتمام المهمة بإصدار قانون للولایة  1967صدور قانون البلدیة سنة  -1

 .لیكتمل به النظام القانوني لإدارة المحلیة في الجزائر

ي للدولة و هو ما فرض القیام بإصلاح من الناحیة السیاسیة اتضح بجلاء المنحنى الإیدیولوج -2

 )2( .في مجال قانون الولایة یتماشى مع الدولة المستقلة و نهجها السیاسي

إن الفراغ الذي عاشته الولایة من حیث المنظومة القانونیة رغم صدور نصوص بین الفترة  -3

ة والأخرى فرض على المشرع أن یعجل بالإصلاح لیضع حدا لنصوص المرحلة الانتقالی

                                                 
(1) Ahmed Mahiou, les collectivités locales en Algérie, annuaire de l’Afrique du nord, 1961, P11. 

  :راجع خاصة المحلیة في المرحلة الاشتراكیة الإدارةنظام بخصوص  أكثرلتفصیل  )2(

 .73، ص المحلیة اللیبرالیة و الاشتراكیة الإدارةدیمقراطیة جعفر انس قاسم، / الدكتور -

 .30، ص المحلیة المقارنة الإدارةحسین مصطفى ،  -

 . 93ص ابق، ، المرجع السالجزائري الإداريالدیمقراطیة و تطبیقاته في النظام  مبدأعمار عوابدي، / الدكتور -

 .187، المرجع السابق، ص الإداريالقانون الدكتور محمد الصغیر بعلي،  -
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ولیعلن رسمیا عن النظام القانوني للولایة خاصة بعد أن ثبت عدم تطبیق النصوص السابقة 

 .في كثیر من المناطق كما اشرنا إلى ذلك سابقا) النصوص الانتقالیة(لقانون الولایة 

ثبت و تعزز  أنفكرة الدولة المستقلة فرضت مسألة الانفصال قانونیا عن فرنسا بعد  إن -4

الافتخار بوجود دولة مستقلة ثم القول فیما بعد بتبعیتها  أبداً فال یصح . يالانفصال السیاس

فكان صدور قانون للولایة یمثل مظهراً من مظاهر الاستقلال . قانونا للتشریع الفرنسي

 .القانوني

 .1969: مرحلة قانون الولایة الأول لسنة: الفــرع الرابع

الولایة في الفترة الاستعماریة تمیز بعدم الاستقرار أن نظام  1969إعترف میثاق الولایة لسنة 

و اعترف میثاق . و خدمة الإدارة الاستعماریة و تعقید الأجهزة الإداریة و ثقلها و انعدام التنسیق

الولایة أن النظام الإداري للولایة الموروث من الاحتلال الاستعماري هو في جمیع الأحوال لا یلائم 

جوان تعهدت انطلاقا من  19لة و أن السلطة الثوریة المنبثقة عن حركة الخیار الاشتراكي للدو 

حیث جاء في تصریح رئیس مجلس الثورة في . أول بیان لها على تجدید جمیع مؤسسات الدولة

إن تأصیل هیاكلنا الإداریة لاختیار أفضل للوضع الحقیقي لبلادنا : "ما یلي 1965أول نوفمبر 

السلطات و هكذا فان الهیاكل الإداریة للولایات سوف تعزز التصحیح یقتضي اللامركزیة و توزیع 

  )1(".نواقص تخلف الإدارة

و لقد صدر قانون الولایة الأول مع میثاق للولایة تضمن مقدمة و جوانب تاریخیة تتعلق 

ري و أعلن المیثاق عن المبادئ الأساسیة للنظام الإدا. بالتنظیم الإداري أثناء العهدة الاستعماریة

ووصف المیثاق الولایة بأنها الجماعة الملائمة جدا لبلورة الإرادة . الجدید و أهداف هذا النظام

  .الشعبیة و تعبئة الطاقات لتحضیر الاختیار و الانتقاء و تجسید قرارات السلطة المركزیة

و بشأن صلاحیات الولایة ذكر المیثاق بوضوح أن الولایة یجب أن تكون الجماعة 

و هو ما یدل على أن المشرع سیسند للولایة مجموعة . یة المزودة بجمیع الصلاحیاتاللامركز 

                                                 

 .132، ص2010النشر و التوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة و البلدیة في التشریع الجزائريعادل بوعمران،  )1(
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أن التوجه یادین كثیرة سیاسیة و إجتماعیة و إقتصادیة و ثقافیة خاصة و اختصاصات تمس م

  .الإیدیولوجي للدولة یدعم ذلك في هذه المرحلة

یة الحیة التي تضم جماعة و ذهب المیثاق بعیدا حین وصف الولایة بأنها المؤسسة السیاس

و حدد المیثاق مهام الولایة بدقة بالقول أنها . من المواطنین المرتبطین بجماعة المصالح العمومیة

لیست مجرد جماعة لامركزیة تشكل أعمالها امتداداً لأعمال الدولة فحسب، بل أیضا هي دائرة 

. دمة المواطنین على الوجه الأفضلإداریة تمكن الإدارات المركزیة للدولة من أن تعكس عملها لخ

ووصف المیثاق الولایة بأنها محظوظة بالدور المزدوج و الجمع بین الشأن المحلي و الشأن 

  .المركزي أو الوطني

و قدم المیثاق تعریف الولایة و بین هیاكل التسییر بدءاً بالمجلس الشعبي الولائي من حیث 

ة و دورات المجلس و لجانه و مكتبه و إمكانیات الولایة عدد أعضاءه و كیفیة الاختیار ومدة النیاب

  )1( .و المجلس التنفیذي

و . 1969مایو  23: مؤرخ في 38-69: و صدر قانون الولایة الأول بموجب أمر حمل رقم

السر في صدوره في شكل أمر و لیس قانون أن الدولة في تلك المرحلة لم تكن تحتوي على 

ورة یمارس مهمة التشریع و مهمة التنفیذ و مهمة التنفیذ في ذات برلمان منتخب فكان مجلس الث

 38-69و لعل أهم ما حمله أمر . كما أن الأوامر لها ذات قیمة القانون من حیث الحجیة. الوقت

  )2( :ما یلي

 

  

 .قدم تعریفا واسعا للولایة خاصة من حیث مهامها و اختصاصاتها -1

                                                 

 . 73، صالجزائر، دار ریحانة، الوجیز في القانون الإداري :عمار بوضیاف.د )1( 

 .86، ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالمسؤولیة الإداریة نظریةعمار عوابدي، .د)2( 
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 55الى  35ستوى المجلس الشعبي الولائي من حدد قانون الولایة عدد المنتخبین على م -2

 .و هذا التحدید لاحقا تكفل به القانون العضوي للانتخابات. عضو

 .حدد قانون الولایة عدد دورات المجلس الشعبي الولائي بثلاث دورات -3

 .تكفل الحزب الوحید وقتها وحده بتقدیم قائمة المرشحین لانتخابات المجلس الشعبي الولائي -4

سیاحیة صاصات عدیدة مست میادین مختلفة و ن الولایة للمجلس الشعبي الولائي اختاسند قانو  -5

الصناعة قل والمنشآت الأساسیة والسكن و واجتماعیة واقتصادیة ومالیة و میادین أخرى كالن

 .التقلیدیة و التربیة و غیرها من المیادین

الولائي صارت بعد هذه تضمن قانون الولایة مواد كثیرة تتعلق بانتخابات المجلس الشعبي  -6

 .المرحلة من اختصاص قانون الانتخابات لا قانون الولایة

على  1969بغرض تنفیذ قرارات الحكومة و مداولات المجلس الشعبي الولائي عمل أمر  -7

 .مادة 13تأسیس مجلس أطلق علیه اسم المجلس التنفیذي للولایة و خصص له بشكل مباشر 

  :1990الولایة لسنة مرحلة قانون :  الخامسالفــرع 

في الجریدة  1990بریل أ 07بتاریخ  09-90بموجب القانون  لقد صدر القانون الثاني للولایة

 أمرنصا بین  12و استند النص الجدید من حیث المقتضیات لـ . 1990لسنة  15الرسمیة رقم 

الذي كرس التعددیة السیاسیة  1989و صدر في ظل مرحلة جدیدة أرسى معالمها دستور . قانونو 

و هو ما یعني أن التركیبة السیاسیة للمجالس الشعبیة الولائیة اختلفت عن . منه 40بموجب المادة 

 1989كما جاء الدستور الجدید لسنة . المرحلة السابقة و دخلت البلاد نوعیا في مرحلة جدیدة

الدولة تقوم مبادئ التنظیم الدیمقراطي و العدالة الاجتماعیة و هو ما أشارت إلیه بوضوح  أنمنوها 

و ذات المادة أبرزت أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب على . منه 14المادة 

  )1( .إرادته و یراقب عمل السلطات العمومیة

                                                 

 .86نفس المرجع السابق، صعمار عوابدي، .د)1( 
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التقسیم المزدوج بالقول أن الجماعات الإقلیمیة للدولة منه فجاءت لتعلن عن  15أما المادة 

طابعا خاصا للمجلس المنتخب معتبرة إیاه مكان مشاركة  16و أضفت المادة . هي البلدیة والولایة

   .المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

و  38- 69مادة و جاء معلنا عن إلغاء أمر  158فقد تضمن  09-90و بخصوص قانون 

  )1( :أهم ما جاء به فیما یليیكن حصر 

الهیئات المسیرة على مستوى الولایة في المجلس الشعبي الولائي و  1990حصر قانون  -1

 .للمجلس التنفیذي إلى جانب المجلس الشعبي الولائي و الوالي 69بینما أشار أمر . الوالي

مر لأ لأي حكم یتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الولائي خلافا 1990لم یشر قانون  -2

و صار وضع و تنظیم هذه الأحكام من اختصاص قانون الانتخابات لا قانون  1969

 .الولایة و هو توجه نثني علیه و نؤیده

صار بإمكان الأحزاب السیاسیة المعتمدة حق تقدیم مرشحیها لكافة الاستحقاقات الانتخابیة   -3

 .1969و لم یعد الأمر مقتصرا على الحزب الواحد كما في مرحلة 

 .عدد دورات المجلس الشعبي الولائي أصبحت أربعة بعد أن كانت ثلاثة -4

 

 

 

 

 

 

 .تنصیب لجنة لإصلاح هیاكل الدولة و توجیهات رئیس الجمهوریة: السادسالفــرع 

في ظل تطور الظروف والمعطیات السیاسیة و الاقتصادیة خاصة، إن على الصعید 

قناعة انه لا مفر من إصلاح لهیاكل الدولة الداخلي أو الدولي وصلت السلطات العمومیة إلى 

و هذا یفرض إعادة النظر في بناء الدولة وهیاكلها، و تثمین قدراتها البشریة، و تحدید . المختلفة

                                                 

 .86نفس المرجع السابق، صعمار عوابدي، .د)1( 
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وكمة مفهوم الخدمة العمومیة، و مراعاة الحقوق و الحریات الأساسیة، وتكریس مفهوم الرشادة والح

ون العامة بشفافیة، و المشاركة في صنع القرار، و تسییر الشؤ خاصة على المستوى المحلي، و 

و هذا لا شك یعد مشروعا . تحدید المسؤولیات على جمیع المستویات و محاربة الفساد بكل إشكاله

  )1( .ضخما و رؤیة جدیدة لتسییر المؤسسات الدستوریة

صیب تنال 2000نوفمبر  25جل تحقیق هذه المقاصد بادر رئیس الجمهوریة بتاریخ و من أ

قد ضمت اللجنة كبار مسؤولي الدولة و مسؤولي و . لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها

  .المؤسسات الدستوریة و الإداریة و ضمت كذلك جامعیین و حقوقیین و منتخبین

و في جلسة التنصیب قدم رئیس الجمهوریة الخطوط العریضة لإصلاح هیاكل الدولة في 

ى انه لابد من تذكیركم ببعض المبادئ التي یجب أن تحذو أر ...: "خطاب رسمي و مما جاء فیه

مسعاكم عندما تتطرقون إلى تحدید مهام الإدارات المركزیة للوزارات و اعني أول ما اعني إعادة 

صب مهام الإدارات المركزیة على الوظائف الإستراتیجیة المتمثلة في التصمیم و التحلیل و 

بة، على أن یترجم ذلك بالضرورة بتخفیف الهیاكل المركزیة التوقع و الضبط و التنشیط و المراق

ثم تابع ". و إعادة توزیع مهام التسییر و التنفیذ في اتجاه المجالات المفرعة أو اللامركزیة

لا یمكن لإصلاح الإدارات المركزیة أن یحقق ما یرجى منه إلا إذا : "...رئیس الجمهوریة قائلا

فإعادة تحدید المهام . ت جوهریة لتكییف جماعاتنا الإقلیمیةرافقته مرافقة متسقة و إجراءا

المنوطة بالإدارة المركزیة التي تقوم بها اللجنة ستؤدي حتما إلى نقل جزء من اختصاصات 

الدولة إلى الجماعات الإقلیمیة، هذه التي تعد امتداداً طبیعیا لعمل الدولة الشامل في سائر 

  "....التراب الوطني

من خلال هذه الفقرات و غیرها من الخطاب التوجیهي لرئیس الجمهوریة أن  و یبدو واضحا

من مقاصد إصلاح هیاكل الدولة و تحدید مهامها هو تكریس اللامركزیة في التسییر وإعادة 

  .و تجسید فكرة الإدارة الجواریة و الحكم الراشد. الاعتبار للجماعات الإقلیمیة

                                                 

 . 73، مرجع سبق ذكره، صالوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف.د )1( 
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 .دواعي الإصلاح من خلال بیان الأسباب لقانون الولایة الجدید: لمـطلب الثانيا

تعد الولایة امتداداً : "نظراً لأهمیة بیان الأسباب نسوقه حرفیا كما ورد في الوثائق البرلمانیة

تحتل الولایة باعتبارها مقاطعة إداریة ممركزة للدولة . للدولة یكرسها الدستور و هي جماعة عمومیة

لامركزیة، مكانة ممیزة في التكفل بالمهام الإداریة للإقلیم و المرفق العام من  و جماعة إقلیمیة

  .جهة، و تنفیذ مختلف السیاسات العمومیة التي تقررها الدولة من جهة أخرى

ة في النشاط التنموي الاقتصادي و یجدر الإعتراف أن الولایة قد فرضت نفسها كقوة محرك

تضمن الولایة، زیادة على مهامها الخاصة، المهام التابعة . الاجتماعي و تسییر المرفق العامو 

  .لمؤسسات أخرى كمساندة و مدعمة و محفزة لنشاطاتها و سد النقائص المحتملة عند الحاجة

غیر أن الولایة، باعتبارها مقاطعة إداریة غیر ممركزة للدولة و جماعة إقلیمیة لامركزیة، 

  )1( .تواجه مشاكل و إختلالات

قد برزت هذه المشاكل مع مرور الوقت و بانعكاساتها على المنظومة التشریعیة التي حقیقة ل

و كذا توالي  1990یطبعها وجود عدة فراغات قانونیة ازدادت حدتها مع تعاقب الأحداث منذ 

  :التغیرات على المستوى السیاسي، الاقتصادي و الاجتماعي، و یتعلق الأمر خصوصا بما یلي

لمجالس شعبیة ولائیة متعددة الانتماءات الحزبیة بأغلبیات منبثقة عن  1190الظهور منذ  -

تشكیلات سیاسیة في أوج التحول من جهة أخرى فانه غالبا ما یعمل منتخبو هذه المجالس 

على حساب تجانس  09-90: حسب مفهومهم على تفسیر السكوت القانوني في القانون رقم

شارة على سبیل المثال إلى المبالغة في عقد دروات یمكن الإ. الجماعة الإقلیمیة في مجموعها

استثنائیة للمجلس، دورات تدوم وقتا طویلا بدون أي مبرر، اشتراط حضور الوالي لجمیع 

 .الخ...جلسات الدورات

الخلط الذي یقع فیه المنتخبون بین مجال المداولة و ما یخوله القانون كالرغبة التي یبدیها  -

جدول الأعمال في حین أن هذه الصلاحیة مخولة لرئیس المجلس  بعض المنتخبین في تحدید

                                                 

 . 89نفس المرجع السابق، ص )1( 
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الشعبي الولائي، تدخلهم في مجالات التسییر التي تعود في حقیقة الأمر إلى إدارة 

 .الخ، متسببة في اختلافات تصل أحیانا إلى حد الانسداد في سیر المجلس....الولایة

صة بالتشكیلات السیاسیة التي ینتمي محاولة مواصلة النقاش على مستوى المجلس لقضایا خا -

 .إلیها المنتخبون مما عقد العلاقات بین بعضهم البعض و بینهم و بین الإدارة

بحذف المجلس التنفیذي للولایة و تعدد الحدود المفروضة على  09-90: قیام القانون رقم -

 .تراب الولایةسلطة الوالي و سلطته للتنسیق على المصالح الخارجیة للدولة المتواجدة على 

وجود نزعة لإعادة النظر في عدم التمركز بل اللامركزیة على حساب انسجام نشاط الدولة و  -

 :عن طریق 1991مسار مركزة القرار في مجال تأثیره الذي تم مباشرته منذ 

كالصندوق الوطني للسكن، : العودة إلى التسییر الممركز و ذلك بوضع صنادیق خاصة -

. الخ...میة الریفیة و الفلاحیة، الصندوق الوطني للبیئة و محاربة التلوثالصندوق الوطني للتن

 .إعادة مركزة تسییر بعض المرافق العمومیة كتسییر المیاه، التطهیر و النقل الحضري

تعدد أشكال عدم تركیز المصالح القطاعیة إلى مستوى وسیط، بین الولایة و الدولة، مع  -

 10إلى  06المستشفیات الجهویة التي یتراوح عددها بین التوجه إلى انتشار المدیریات و 

 .هیاكل جهویة للقطاع الواحد

و تطبیقه الناجم عن تطور محیط  09-90: تزاید الصعوبات الناجمة عن تفسیر القانون رقم -

المصادقة على العدید من القوانین التي طرحت مسالة  1996بالفعل، قد تبع دستور . الولایة

نون المتعلق بالولایة كمكان مناسب للممارسة المحلیة لما بین القطاعات عدن انسجام القا

 بغض النظر عن الإرادة السیاسیة المعلن عنها صراحة و التي تجعل من الولایة مسؤولة

 .باعتبارها فاعلا أساسیا للتنمیة
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 .الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون: الفــرع الأول

مشروع هذا القانون المتعلق بالولایة إلى تمكین هذه الهیئة ذات الطابع المزدوج من  یهدف

  )1( .القیام بدورها على أكمل وجه

 .كفضاء لممارسة السیادة الوطنیة في إطار وحدة الدولة -

كفضاء للتعبیر عن التضامن الوطني وإطار مفضلا لتنفیذ العملیات الكبرى لدعم نشاط  -

 .ةالجماعات الإقلیمی

 .كمكان لتنسیق النشاط القطاعي المشترك و موحد للمبادرة المحلیة -

 .كفضاء مكملا للبلدیة في تقدیم خدمة عمومیة جواریة و تنظیمها -

 :لبلوغ الأهداف المحددة أعلاه تم اقتراح التعدیلات التالیة -

ممركزة  تكریس المبادئ الأساسیة للولایة باعتبارها جماعة إقلیمیة لامركزیة و مقاطعة غیر -

للدولة للتأكید على بعض المبادئ المكرسة منذ المصادقة على الأمر المتضمن قانون الولایة 

وجمعها في نفس المنظومة التشریعیة و تكملتها مبادئ أخرى و یتعلق الأمر لا  1969سنة 

 :سیما بما یلي

قلالیة مالیة و تفویض السلطات لفائدة الولایة باعتبارها جماعة لا مركزیة، مع إعطائها است -

 .استقلالیة في التسییر

 .تقاسم المهام و الموارد بین الدولة و الجماعة الإقلیمیة -

 .تعزیز تنسیق النشاط الحكومي على المستوى المحلي -

التحدید بدقة لسیر المجلس الشعبي الولائي كهیئة مداولة للجماعة الإقلیمیة لاسیما فیما یتعلق  -

أیام  05المحددة بخمسة (قوة القانون في حالة الكوارث و مدتها بتنظیم الدورات مع الاجتماع ب

و مكان انعقادها الذي یتم وجوبا بمقر الولایة و طریقة استدعاء المجلس بما في ) على الأكثر

ذلك في حالة الانسداد، أو عندما یكون الرئیس مرفوضا أو عند رفضه أو عجزه عن جمع 

                                                 

 . 101، مرجع سبق ذكره، صالوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف.د )1( 
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المواد (خ الدورة من قبل الرئیس بالتشاور مع الوالي المجلس و تحدید جدول الأعمال و تاری

 ).30و  13 -22 -21 -19 -17 -15 -14

إعادة تحدید صلاحیات المجلس لتمكینه من أن یصبح قوة اقتراح و مشاركته في التكفل  -

 .بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولایة

على المستوى الوطني و التي  مشاركة المجلس الشعبي الولائي في تنفیذ السیاسات المقررة -

تشكل الولایة فضاء یعكس أثارها كما یعطي رأیه كلما تطلبت القوانین و التنظیمات ذلك 

  ).01: المادة(

  ):102إلى  74، 48:المواد(التالیةكما تم توضیح صلاحیات هذه الهیئة بصفة أفضل في المیادین 

 .79: مخطط تهیئة إقلیم الولایة المادة -

 .88إلى  81: تصادیة الموادالتنمیة الاق -

 88إلى  85:الفلاحة و الري المواد  -

 .92إلى  89: الهیاكل الأساسیة الاقتصادیة المواد -

 93: التجهیزات التربویة و التكوین المهني المادة -

 .100إلى  94: النشاط الاجتماعي و الثقافي المواد -

 .102و  101: السكن المادتین -

  .48: الولایة و مراقبة تنفیذه المادةإعداد مخطط تهیئة إقلیم  -

ت فضلا عن ذلك و في إطار القوانین و النظم یتمتع المجلس الشعبي الولائي بصلاحیا

  )1( :بهذه الصفة فانه بإمكانه ممارسة مهامه في القطاعات التالیةو ) 78المادة (متعددة القطاعات 

 .الشباب و الریاضة و الشغل -

 .إقلیم الولایة السكن، التعمیر و تهیئة  -

                                                 

، مؤرخ )387- 386-385-383- 382- 381-380- 379- 378-377-376- 375-373-372- 371(-81المرسوم )1(

 .، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة وإختصاصاتها1981دیسمبر  26: في
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 .الفلاحة و الري -

 .التجارة و الأسعار و النقل -

 .الهیاكل الأساسیة و الاقتصادیة -

 .التضامن ما بین البلدیات في صالح البلدیات العاجزة و التي ینبغي ترقیتها -

 .التراث الثقافي، المادي و اللامادي و التاریخي -

 .حمایة البیئة -

 .لثقافیةالتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و ا -

 .التربیة و التكوین -

 .الصحة العمومیة ، حمایة الطفولة و الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة -

تم تكریس الجهاز القانوني لحمایة المنتخب المعمول به في قانون البلدیة ضمن مشروع هذا  -

 ).141إلى  139المواد (القانون 

المسبقة للوالي إلى أربع مجالات تم تقلیص المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصریحة و  -

 ):55المادة(

 المیزانیات و الحسابات. 

 التنازل، اقتناء و تبادل العقارات. 

 اتفاقیات التوأمة. 

 الهبات و الوصایا. 

یكلف الوالي بصفته ممثلا للجماعة الإقلیمیة و الآمر بالصرف لمیزانیتها بتنفیذ مداولات  -

یمثل الولایة أمام العدالة و . بتقییمها خلال كل دورةو یقوم ) 110إلى  103المواد (المجلس 

 .في كل أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة

 .یعلم رئیس المجلس الشعبي الولائي بالتبعیات المخصصة للتوصیات الصادرة عن المجلس -

 .یعلم المجلس الشعبي الولائي كل سنة عن النشاطات غیر المركزة بالولایة -

  .عبي الولائي عرضا سنویا عن نشاطات الولایة یتبع بنقاشیقدم أمام المجلس الش -
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المواد (تم تكریس الوالي في مشروع النص كهیئة تنفیذیة و ممثلا للدولة و مفوض الحكومة 

كما تم تعدیل و تتمیم علاقاته مع مسؤولي المصالح غیر الممركزة قصد تحقیق ). 122إلى  111

والي بصفته ممثلا لدولة على مستوى الولایة خصوصا بما یكلف ال. الشفافیة، التنسیق و الفعالیة

  )1( :یلي

 .تطبیق القوانین و التنظیمات -

 .الأمن العمومي -

 .المحافظة على النظام العمومي -

 .تسییر الوضعیات الاستثنائیة -

 .السیر الحسن للمرفق العام و إستمراریته -

  .قیادة التنمیة المحلیة -

جمیع مصالح الدولة و توحید مجهوداتهم و التنسیق إن تجسید هذه المهام یتطلب مساهمته 

كما ادخل الفصل المخصص للوالي أحكاما قانونیة تقر إنشاء سلك الولاة . المشترك لنشاطاتهم

  .الذي سیحدد قانونه الأساسي عن طریق التنظیم

كما یحدد الفصلان الرابع و الخامس المخصصین لإدارة الولایة و مالیتها مبادئ عامة من 

كما تم إدراج أحكام جدیدة . لا أحكام تقلیدیة تحكم تنظیم و سیر الجماعات المحلیة بالجزائرخل

تتعلق بالاستقامة المالیة، توظیف مستخدمي التأطیر على حساب میزانیة الولایة و مسؤولیة الولایة 

لایة و و مسؤولیة اكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسییر الأملاك العقاریة للو 

تلكم هي الغایة من . تثمینها و توسیعها و صیانتها و كذا شروط التسییر المالي لمیزانیة الولایة

 .مشروع هذا القانون

 

                                                 

، مؤرخ )387- 386-385-383- 382- 381-380- 379- 378-377-376- 375-373-372- 371(-81المرسوم )1(

 .، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة وإختصاصاتها1981دیسمبر  26: في
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 .المقتضیات التي استند علیها قانون الولایة: الفــرع الثاني

-12نصا بین قانون و أمر جاء قانون الولایة  12الذي استند فقط لـ  1990خلافا لقانون 

مفصلا في النصوص المرجعیة التي اعتمد علیها أو ما یسمى بالمقتضیات أو التأشیرات و  07

إستند أولا للدستور باعتباره نصا  .هذا ینم عن أهمیة الولایة كجهاز إداري و تعدد اختصاصاتها

  :مرجعیا و قانونا أساسیا، كما استند لجملة من القوانین منها

و القانون العضوي و المتعلق بالأحزاب السیاسیة، و القانون  القانون العضوي للانتخابات

العضوي و المتعلق بالإعلام، و القانون الذي یحدد قائمة الأعیاد الرسمیة، و قانون الإجراءات 

الجزائیة، و قانون العقوبات، و القانون المتعلق بالحالة المدنیة، والقانون المدني، والقانون التجاري، 

ق بإنشاء مسح الأراضي العام و تأسیس الدفتر العقاري، و قانون الضرائب المباشر والأمر المتعل

قانون التسجیل، و قانون و قانون الضرائب الغیر مباشرة، و و الرسوم المتماثلة و قانون الطابع، 

لتنظیم القانون المتعلق بازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، و القانون المتعلق بحیاماعیة، و التأمینات الاجت

الإقلیمي للبلاد، و القانون المتضمن النظام العام للغابات، و قوانین المالیة، و القانون المتعلق 

بحمایة الصحة العمومیة و ترقیتها، و القانون المتعلق بحمایة الصحة النباتیة، و القانون المتضمن 

بالتخطیط، والقانون المتعلق  القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و القانون المتعلق

القانون المتعلق بالأرشیف الوطني،و القانون یطري و حمایة الصحة الحیوانیة، و بنشاطات الطب الب

القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة، و القانون جتماعات و المظاهرات العمومیة، و المتعلق بالا

و التعمیر، والقانون المتضمن قانون الأملاك  المتضمن التوجیه العقاري، والقانون المتعلق بالتهیئة

الوطنیة، و القانون المتعلق بالأوقاف، والقانون الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 

فبرایر یوما وطنیا لشهید ثورة التحریر  18المنفعة العمومیة، و القانون المتعلق بإعتماد تاریخ 

لمحاسبة، و الأمر الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة الوطني، والأمر المتعلق بمجلس ا

التقلیدیة و الحرف، و القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي، و القانون المتعلق بالمجاهد و 

الشهید، وقانون المناجم، و القانون المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات، و القانون المتعلق 

قانون المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه، و القانون المتعلق بتنظیم بتطویر الاستثمار، و ال
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حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة، و القانون المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها وإزالتها، والقانون المتعلق بتهیئة الإقلیم و 

متعلق المستدامة، والقانون المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، والقانون التنمیته 

القانون المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها، و القانون بحمایة الساحل و تثمینه، و 

 القانون الذي یحدد القواعد العامة لإستعمالمتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، و ال

ولإستغلال السیاحیین للشواطئ، و القانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة، و القانون 

التأمین على الكوارث  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة و القانون المتعلق بإلزامیة

مارسات التجاریة، بتعویض الضحایا، و القانون الذي یحدد القواعد المطبقة على المالطبیعیة و 

والقانون المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة المستدامة، والقانون المتعلق بالصید، 

لق بالوقایة من الأخطار الكبرى والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، والقانون المتع

علق بالمحروقات، والقانون المتعلق تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، والقانون المتو 

بالمیاه، والقانون المتعلق بمكافحة التهریب، والقانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 

والقانون الذي یحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین،و القانون الأساسي 

ینة،و القانون المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم و العام للوظیفة العمومیة، و القانون التوجیهي للمد

ترقیة التشغیل، و القانون المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات 

الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، و القانون المتعلق بحالات التنافي و الإلتزامات الخاصة ببعض 

تثمینها، و المساحات الخضراء و حمایتها و علق بتسییر المناصب و الوظائف، و القانون المت

القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي، والقانون الذي یحدد شروط و كیفیات منح الإمتیاز 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة و المواجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، و القانون 

نیین، و قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و القانون المتعلق التوجیهي للتكوین و التعلیم المه

بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فیها، والقانون الذي یحدد قواعد مطابقة 

البیانات و إتمام إنجازها، والقانون المتضمن التوجیه الفلاحي، و القانون المتعلق بحمایة المستهلك 

ش، والقانون التعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، و قمع الغ
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والقانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني للتهیئة الإقلیمیة والقانون الذي یحدد شروط و 

كیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، و قانون البلدیة، و قانون 

  .اتالجمعی

و كثرة النصوص المرجعیة تدل دلالة قاطعة لا لبس فیها أن إختصاصات الولایة كثیرة 

  .ومتنوعة بما یجسد لامركزیة النظام الإداري الجزائري

  .كثرة النصوص التنظیمیة التي تحكم اختصاصات الولایة: الفــرع الثالث

الولایة بل في نصوص إن النصوص المنظمة لإختصاصات الولایة لا نجدها فقط في قانون 

  )1( :تنظیمیة كثیرة تمس قطاعات و میادین مختلفة نذكر منها ما یلي

، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة 1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في371-81المرسوم  -1

 .وإختصاصاتها في قطاع الشبیبة و الریاضة

لولایة ، یحدد صلاحیات البلدیة وا1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في372-81المرسوم  -2

 .وإختصاصاتهما في القطاع السیاحي

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في373-81المرسوم  -3

 .وإختصاصاتهما في قطاع الفلاحة و الثورة الزراعیة و المعدل و المتمم

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في375-81المرسوم  -4

 .ا في قطاع الصحةوإختصاصاتهم

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في375-81المرسوم  -5

 .وإختصاصاتهما في قطاعي النقل و الصید البحري

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في376-81المرسوم  -6

 .وإختصاصاتهما في قطاع العمل و التكوین المهني

                                                 

، مؤرخ )387- 386-385-383- 382- 381-380- 379- 378-377-376- 375-373-372- 371(-81المرسوم )1(

 .لولایة وإختصاصاتها، یحدد صلاحیات البلدیة وا1981دیسمبر  26: في
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یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في377-81المرسوم  -7

 .وإختصاصاتهما في قطاع التربیة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في378-81المرسوم  -8

 .وإختصاصاتهما في قطاع الصناعة و الطاقة

دیة والولایة یحدد صلاحیات البل 1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في379-81المرسوم  -9

 .وإختصاصاتهما في قطاع المیاه

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في380-81المرسوم -10

 .وإختصاصاتهما في قطاع التخطیط و التهیئة العمرانیة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في381-81المرسوم -11

 .الحمایة و الترقیة الاجتماعیة لبعض فئات المواطنینوإختصاصاتهما في میدان 

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في382-81الرسوم -12

 .وإختصاصاتهما في قطاع الثقافة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في383-81المرسوم -13

 .وإختصاصاتهما في قطاع التجارة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في385-81 المرسوم-14

 .وإختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسیة القاعدیة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في386-81المرسوم -15

 .واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدینیة

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر  26: ، مؤرخ في387-81المرسوم -16

 .وإختصاصاتهما في قطاع الغابات و استصلاح الأراضي
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  2012:أهم ما جاء به قانون الولایة لسنة : الفــرع الرابع

ثلاثة منظومات قانونیة  2012عرفت الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حتى سنة 

  )1( .تتعلق بالولایة

و قد نشر . 1969مایو  23الموافق لـ  1389ربیع الأول عام  07: مؤرخ في 38- 69أمر  -1

و . و صدر مرفوقا بمیثاق الولایة. 1969من الجریدة الرسمیة لسنة  44هذا القانون في العدد 

و لم یكن في هذه المرحلة .و صدر في مرحلة الشرعیة الثوریة. مادة 174تضمن هذا القانون 

 .للدولة دستورا

و قد جاء لاغیا  1990ابریل  07الموافق لـ  1410رمضان  12: ي مؤرخ ف 09-90قانون  -2

من الجریدة الرسمیة لسنة  15و نشر هذا القانون في العدد . منه 157لسابقه بموجب المادة 

الذي تبنى التعددیة الحزبیة أو  1989مادة و صدر في ظل الدستور  158و تضمن . 1990

 .السیاسیة

و . 2012فبرایر سنة  21الموافق لـ  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12القانون  -3

و جاء لاغیا . مادة 181و تضمن . 2012من الجریدة الرسمیة لسنة  12قد نشر في العدد 

  .1996و صدر في ظل دستور . المذكور 09-90للقانون 

  )2( :ما یلي 2012و لعل أهم الأحكام الجدیدة التي تضمنها قانون الولایة لسنة 

نصا  88في مقتضیاته إلى جانب الدستور لـ  2012إستند القانون الجدید للولایة لسنة  -1

نصاً بین قانون  12بالإشارة لـ  1990بینما اكتفى سابقه لسنة . تشریعیا بین أمر و قانون

ومن هنا سعى القانون الجدید للكشف تفصیلا عن النصوص ذات العلاقة بالولایة . وأمر

كانت هذه النصوص ذات طابع مالي أو عقاري أو الجانب الثقافي أو كتنظیم إداري سواء 

الإجتماعي أو المهني أو علاقات العمل أو علاقات الوظیفة أو نصوص تتعلق بقطاع 

                                                 

 .2012فبرایر سنة  21الموافق لـ  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12القانون )1(

 .2012فبرایر سنة  21الموافق لـ  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12القانون )2(
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الفلاحة أو التأمینات أو الغابات أو الصحة العمومیة أو الصناعات التقلیدیة و الحرف وغیرها 

یبرهن على تنوع الاختصاصات المنوطة بالولایة  وهو ما. من المجالات و القطاعات كثیر

 .كتنظیم إداري

بین القانون الجدید للولایة في المادة الأولى منه أن الولایة جماعة إقلیمیة للدولة بما یؤكد  -2

لمثل هذا  1990ولم تشر المادة الأولى من قانون . الإرتباط العضوي بین الولایة والدولة

 .الإرتباط

الولایة بأنها الدائرة الإداریة غیر الممركزة  2012ولى من قانون الولایة لسنة إعتبرت المادة الأ -3

للدولة و تشكل بهذه الصفة فضاءاً لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین 

 .و لم یرد في القانون السابق أحكاما مماثلة. الجماعات الإقلیمیة و الدولة

و ". بالشعب و للشعب"شعار الولایة في المادة الأولى منه و هو تضمن القانون الجدید للولایة  -4

 .حكما مماثلا 1990لم یتضمن قانون 

و لم یتضمن قانون ".الإسم الإقلیم المقر الرئیسي"جاء القانون الجدید بعناوین جدیدة من ذلك  -5

 .عناوین مماثلة رغم تخصیصه لأحكام تتعلق بالاسم و المقر 90-09

ولا . بوضوح لآثار تعدیل الحدود الإقلیمیة للولایة وأحال على التنظیم 07-12أشار قانون  -6

 .إشارة في القانون السابق لحكم مماثل في الموضوع

. حاول القانون الجدید أن یكرس فكرة توحید الأنظمة الداخلیة عبر الوطن للهیئات المنتخبة  -7

اخلي النموذجي الذي صریحة بالإحالة للنظام الد 07-12من القانون  13فجاءت المادة 

 .1990و لا وجود لكم مماثل في القانون السابق لسنة . سیتكفل التنظیم ببیانه و تحدیده

حالة جدیدة تتعلق بدورات المجلس الشعبي الولائي و یتعلق الأمر  07-12تضمن القانون  -8

في مثل هذه الكارثة الطبیعیة أو التكنولوجیة إذ اوجب المشرع عقد الدورة بقوة القانون  حالةب

و هو ما یبرهن على حرص المشرع دعوة المنتخبین للاجتماع في الظروف القاهرة . الحالات

 .لمثل هذا الحكم 1990و لا إشارة في قانون . لمتابعة الوضع و إتخاذ ما یلزم
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من القانون الجدید للولایة شكلا جدیدا من أشكال إرسال الإستدعاءات  17تضمنت المادة   -9

و هذا یدل على . س الشعبي الولائي و یتعلق الأمر بالإرسال الالكترونيلأعضاء المجل

و لم یشر القانون السابق إطلاقا للإرسال . حرص المشرع على مواكبة التطور التكنولوجي

 .الإلكتروني

إلصاق جدول  07-12من القانون  18في سیاق مواكبة التطور التكنولوجي أوجبت المادة  -10

 .حكما مماثلا 1990و لم یرد في قانون . ع الالكترونيأعمال الدورة في الموق

من القانون الجدید للولایة حكما عاما أن دورات المجلس الشعبي الولائي  22فرضت المادة  -11

 .و هذا حكم جدید. و أشغال لجانه تجري في مقره

 استثناءاً یتعلق بإمكانیة تغییر مكان إنعقاد المجلس 07-12من قانون  23أوردت المادة  -12

و لم یشر القانون السابق . الشعبي الولائي في حال القوة القاهرة و هذا بعد التشاور مع الوالي

 .لذلك

للوالي أن یمثل في دورات المجلس الشعبي الولائي في حال وجود مانع  24أجازت المادة  -13

 .بشخص آخر

على أن  25تضمن القانون الجدید للولایة إضافة فیما تعلق بلغة المداولة فنصت المادة  -14

مكرر من الدستور و التي إعتبرت تمازیغت  03: وهذا تطبیقا للمادة. تجري باللغة الوطنیة

 .على أن تحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربیة. لغة وطنیة إلى جانب اللغة العربیة

حالة جدیدة من حالات عقد جلسة مغلقة  07-12أضاف المشرع في قانون الولایة  -15

منه و یتعلق الأمر بحالة الكوارث الطبیعیة 26: لولائي حملتها المادةللمجلس الشعبي ا

 .والتكنولوجیة

هیكلا جدیداً من هیاكل المجلس أطلق علیه مكتب  2012أدخل قانون الولایة لسنة  -16

 .عن تشكیلته و أحالت للتنظیم فیما خص مهامه 28: المجلس الشعبي الولائي أعلنت المادة

من عدد اللجان الدائمة فوصل  33:لجدید للولایة بموجب المادةرفع المشرع في القانون ا -17

 .ثلاثة لجان 1990و كان في ظل قانون . لجان 09إلى 
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أوجب قانون الولایة الجدید فیما خص الأحكام المتعلقة بالاطلاع على محاضر المجلس  -18

و لم یتضمنه  .32: وهذا حكم جدید أشارت إلیه المادة. الشعبي الولائي بإحترام الحیاة الخاصة

 .1990القانون القدیم لسنة 

من باب توحید الأحكام على مستوى اللجان الدائمة للمجالس الشعبیة الولائیة جاءت  -19

صریحة واضحة و أحالت للتنظیم بخصوص قانون داخلي  07-12من القانون  34:المادة

 .نموذجي للجان الدائمة و هذه خطوة نباركها لما لها من أثر إیجابي

أكثر تفصیلا بخصوص الأحكام المتعلقة بلجان التحقیق المشكلة من  07- 12القانون جاء  -20

أن لجنة التحقیق تشكل بطلب  35إذ ورد في المادة . منتخبین تابعین للمجلس الشعبي الولائي

بالإشارة للجان  1990وإكتفى قانون . من رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث الأعضاء

 .منه 22ة المؤقتة موضوع الماد

لقد اعترف قانون الولایة الجدید و لأول مرة و لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بحق  -21

توجیه الأسئلة الكتابیة لأي مدیر أو أي مسؤول على مستوى المصالح و المدیریات غیر 

و تعتبر هذه النقطة . الممركزة للدولة في مختلف قطاعات النشاط و على مستوى تراب الولایة

من أهم معالم الإصلاح الإداري الجدید لما لها من أثر إیجابي في توسیع نطاق بالذات 

 .و إعادة الاعتبار للمنتخبین المحلیین. الرقابة الشعبیة

تضمن القانون الجدید للولایة عناوین ممیزة لم ترد في القانون السابق من ذلك العنوان  -22

 .46إلى  38موضوع المواد من " القانون الأساسي للمنتخب"

عن تخلي المنتخب الولائي عن عهدته إذا تغیب  07-12من القانون  43أعلنت المادة  -23

و هذا الحكم لا شك سیضفي قدرا . ثلاثة دورات عادیة متتالیة خلال السنة و دون عذر مقبول

 .م الصرامة بالنسبة للمجالس المنتخبة و یلزم العضو بحضور دورات المجالس

أكثر وضوحا بخصوص سبب توقیف العضو  07-12 من القانون 45جاءت المادة  -24

 .المنتخب المتمثل في إرتكابه جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف
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من قانون الولایة عن حق المنتخب الولائي الذي صدر بشأنه حكما  45أعلنت المادة  -25

 .حكما مماثلا 1990تضمن قانون و ی. بالبراءة أن یستأنف مهمته الانتخابیة تلقائیا و فوریا

حالة جدیدة موجبة لحل المجلس الشعبي الولائي و  07-12من قانون  48أضافت المادة  -26

 .یتعلق الأمر لحالة الظروف الإستثنائیة التي تحول دون تنصیب المجلس المنتخب

من قانون الولایة أن من بین اثر حل المجلس الشعبي الولائي تعیین  49بینت المادة  -27

لأي اثر یتعلق بتعیین  09-90من القانون  46و  44و لم تشر المواد . ندوبیة ولائیةم

 .مجلس مؤقت أو مندوبیة مؤقتة

بدأ قانون الولایة الجدید بخصوص ترتیب المداولات بالمداولات الباطلة بطلانا مطلقا بقوة  -28

صادقة الضمنیة ثم بالم 1990بینما بدا قانون . منه 53القانون و هو ما أشارت إلیه المادة 

 .53إلى  49الصریحة ثم المداولة الباطلة بقوة القانون موضوع المواد من 

حالة جدیدة من حالات بطلان المداولة ویتعلق  07-12من القانون  53أضافت المادة  -29

 .1990و لم یتم الإشارة لهذه الحالة بوضوح في قانون . الأمر بالمساس برمز الدولة

حالة جدیدة من حالات بطلان المداولة ویتعلق  07-12القانون من  53المادة  أضافت -30

و من هنا أعطى المشرع أهمیة للغة المداولة و . الأمر بالمداولة غیر المحررة باللغة العربیة

و لم ترد هذه الحالة بصفة واضحة و مستقلة ضمن حالات بطلان . رتب على تخلفها البطلان

 .1990 من قانون 51المداولة موضوع المادة 

حالة جدیدة من حالات بطلان المداولة ویتعلق  07-12من القانون  53أضافت المادة  -31

 .الأمر بالمداولة خارج المقر

تضمن قانون الولایة الجدید حكما اقر لأول مرة و یتعلق الأمر بحق الوالي في رفع دعوى  -32

و . القانون أو التنظیمبطلان مداولة أمام المحكمة الإداریة في حالة عدم تطابق المداولة مع 

 .یوما من إقرار المداولة 21هذا ضمن اجل 
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من قانون الولایة الجدید بخصوص حالات المصادقة الصریحة فأضافت  55فصلت المادة  -33

. و الهبات والوصایا الأجنبیة. و اتفاقیات التوأمة. حالة التنازل عن العقار أو اقتناءه أو تبادله

 .1990من قانون  50في المادة  و لم ترد هذه الحالات الثلاث

العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي  07-12من القانون  56ألزمت المادة  -34

. بالتصریح في حالة وجود وضعیة تعارض بین مصالحه و مصالح الولایة لرئیس المجلس

. سواء باسمه الشخصي أو تعلقت المصلحة بزوجه أو بأصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة

و لم یتضمن . و هذا طبعا من أجل الوقایة من الفساد و سد منافذ إستغلال الصفة و النفوذ

 .القانون السابق حكما مماثلا

رئیس المجلس عندما یكون في وضعیة تعارض بین مصلحته ومصلحة  56ألزمت المادة  -35

 .1990ن و لیس هناك حكم مماثل في القانو . الولایة أن یصرح بذلك للمجلس الشعبي الولائي

من قانون الولایة للوالي في حالات البطلان النسبي لمداولة حق اللجوء  57أجازت المادة  -36

لمحكمة الإداریة و أن یطلب بطلان المداولة في حال ثبوت تعارض المصالح سواء بین 

. یوما من إختتام الدورة 15المنتخب و الولایة أو بین رئیس المجلس و الولایة و هذا خلال 

 09-90من القانون  53بینما أجازت المادة . ا أخذ البطلان النسبي الطابع القضائيومن هن

 .فقط للوالي طلب البطلان من وزیر الداخلیة و هو ما یعني أنه أخذ الطریق الإداري

الإعلان عن هیكل مؤقت سمي بالمكتب  2012من قانون الولایة لسنة  58تضمنت المادة  -37

و لم تشر المواد . ات الخاصة برئیس المجلس الشعبي الولائيالمؤقت للإشراف على الإنتخاب

 .لحكم مماثل 1990و ما بعدها من قانون  25من 

 .عن طریقة جدیدة لإختبار رئیس المجلس الشعبي الولائي07- 12من قانون 59أعلنت المادة -38

 .تمثلت في تقدیم المترشح من القائمة الفائزة بالأغلبیة المطلقة للمقاعد -39

عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة یمكن للقائمین الحائزین على و في حالة  -40

 .أغلبیة خمسة و ثلاثین بالمائة على الأقل تقدیم مرشح عنها
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في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة و ثلاثین بالمائة على الأقل یمكن لكل القوائم  -41

من  25المعتمدة طبقا للمادة و هذه الأحكام تختلف تمام عن القاعدة . أن تقدم مرشح عنها

 .1990قانون 

طابعا خاصا و ممیزاً لعملیة تنصیب رئیس المجلس الشعبي الولائي بما  61أضفت المادة  -42

ففرضت المادة المذكورة عقد جلسة شرفیة یحضرها أعضاء البرلمان . یعكس مكانة هذا الأخیر

 .حكما مماثلا 1990یس في قانون ول. و الوالي ورؤساء البلدیات للولایة المعنیة و المواطنون

بخصوص نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي و  07- 12من القانون  62فصلت المادة  -43

ولا وجود للعدد في القانون . حسب مقاعد المجلس الولائي 06إلى   02حددت عددهم كم 

 .ذكرت مساعداً أو أكثر دون ضبط و تحدید 26السابق لأي مادة 

انون الولایة رئیس المجلس الشعبي الولائي بالإقامة على إقلیم من ق 63ألزمت المادة  -44

 .1990و لیس هناك حكم مماثل في القانون . الولایة

من حالة جدیدة من حالات التخلي عن العهدة و هذا بسبب الغیاب من  64أعلنت المادة  -45

و . بولجانب رئیس المجلس الشعبي الولائي خلال دورتین عادیتین في السنة و دون عذر مق

 .لا وجود لهذه الحالة في القانون السابق

عن المنتخبین الذین لهم حق التفرغ لأعباء التمثیل و یتعلق الأمر برئیس  69أعلنت المادة  -46

فهؤلاء . المجلس الشعبي الولائي ونوابه و رؤساء اللجان الدائمة و أعضاء المندوبیات الولائیة

بینما . قرها القانون و التنظیمعلى التعویضات و العلاوات التي أ لهم حق التفرغ و الحصول

لشعبي الولائي دون غیر في عن حق رئیس المجلس ا 09- 90 من القانون 32أعلنت المادة 

 .التفرغ

 73فصل قانون الولایة الجدید بخصوص صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في المواد  -47

 .ة كالتنمیة الاقتصادیةو تضمن التفصیل عناوین جدید. 101إلى 

 :إستعمل القانون الجدید من حیث العناوین المتعلقة بسلطات الوالي ما یلي -48
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بینما أشار قانون . 109إلى  102سلطات الوالي بصفته ممثلا للولایة موضوع المواد من  -

وأدمجت فیها  91إلى  83لسلطات الوالي بصفته هیئة تنفیذیة موضوع المواد  1990

السلطات باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي وسلطاته باعتباره مسؤول نوعین من 

 .الولایة و ما ینجم عن هذه الصفة

و ورد نفس . 123إلى  110سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة موضوع المواد من  -

 .1990العنوان في القانون 

ك الولاة و سیتم تحدیده بموجب من قانون الولایة للقانون الأساسي لسل 123أشارت المادة  -49

 .مرسوم

أن الهبات و الوصایا الممنوحة للولایة من الخارج  07-12من القانون  134أشارت المادة  -50

 .1990و لا حكم مشابه في قانون . تخضع للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة

ع المصلحة فیما خص إنشاء المصالح العمومیة الولائیة من موضو  148وسعت المادة -51

 :فشمل

 .منه 119لذلك في المادة  1990مساعدة و رعایة الطفولة و لم یشر قانون  -

 .منه 119لذلك في المادة  1990الأمراض المزمنة و لم یشر قانون  -

 .منه 119لذلك في المادة  1990المساحات الخضراء و لم یشر قانون  -

 .منه 119في المادة لذلك  1990الصناعات التقلیدیة و الحرف و لم یشر قانون  -

 :فیما خص تكوین المیزانیة و مالیة الولایة ما یلي 07-12من قانون  151أضافت المادة  -52

 

 .منه 132لذلك في المادة  1990التخصیصات و لم یشر قانون  -

 .منه 132لذلك في المادة  1190ناتج الهبات و الوصایا و لم یشر قانون  -

 1990ابریل  07المؤرخ في  09-90القانون  جاء هذا القانون معلنا عن إلغاء أحكام -

 .المعدل  و المتمم
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  .عدد الولایات في الجزائر: الفــرع الخامس

  )1( :بلدیة و هي موزعة كما یلي 1541ولایة تضم إجمالا  48یبلغ عدد ولایات الجزائر 

  عدد البلدیات  الولایة  الرمز

  28  ادوار  01

  35  الشلف  02

  24  الأغواط  03

  29  البواقيأم   04

  61  باتنة  05

  52  بجایة  06

  33  بسكرة  07

  21  بشار  08

  25  البلیدة  09

  45  البویرة  10

  10  تمنراست  11

  28  تبسة  12

  53  تلمسان  13

  42  تیارت  14

  67  تیزي وزو  15

  57  الجزائر  16

  36  الجلفة  17

  28  جیجل  18

  60  سطیف  19

  16  سعیدة  20

  38  سكیكدة  21

  52  بلعباسسیدي   22

  12  عنابة  23

  34  قالمة  24

                                                 
 .155- 151:، ص 2012الجزائر، ، دار جسور للنشر و التوزیع، الجزائري شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، . د )1( 
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  12  قسنطینة  25

  64  المدیة  26

  32  مستغانم  27

  47  المسیلة  28

  47  معسكر  29

  21  ورقلة  30

  26  وهران  31

  22  البیض  32

  06  الیزي  33

  34  برج بوعریریج  34

  32  بومرداس  35

  24  الطارف  36

  02  تندوف  37

  22  تیسمسیلت  38

  30  الوادي  39

  21  خنشلة  40

  26  سوق اهراس  41

  28  تیبازة  42

  32  میلة  43

  36  عین الدفلة  44

  12  النعامة  45

  28  عین تیموشنت  46

  13  غردایة  47

  38  غلیزان  48

و لو وقفا قلیلا عند هذه الأرقام یحث لنا طرح العدید من الأسئلة بخصوص المعیار المتبع 

  .البلدیات في الولایة الواحدةلإجراء التقسیم الإداري، و اقتراح عدد 

 2007حسب تقدیرات  32.683كلم و عدد سكانها  159.000فولایة تندوف مساحتها 

. وهذا الرقم مؤكد في الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة فرغم شساعة الولایة لا یوجد بها لا بلدیتین
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 06كلم و لا توجد بها إلا  285.000كما أن ولایة إلیزي تتربع على مساحة تقدر بـ . ودائرة واحدة

  .دوائر 03بلدیات و 

و بالربط بین الولایتین . دائرة 13بلدیة و  32كلم و بها  373.9بینما مساحة ولایة میلة 

نستنتج أن معیار زیادة عدد البلدیات بالولایة الواحدة لیس هو بالضرورة الرقعة الجغرافیة للولایة 

بل هناك عوامل . ف قد ظفرت بأكبر عدد لك من البلدیاتسعة وضیقا و إلا لكانت ولایة تندو 

  .أخرى

و رغم صغرها مقارنة بولایة . كلم 4.870كما أن المساحة الجغرافیة لولایة غلیزان تبلغ 

و بمساحتها لیست بعیدة عن . دائرة 13بلدیة و  38تندوف عدید المرات إلا أن عدد بلدیاتها بلغ 

 14بلدیة   36و مع ذلك فان عدد بلدیاتها بلغ  4.891فلى غلیزان تبلغ مساحة ولایة عین الد

 10بلدیة و  26و مع ذلك تشمل . كلم 4541و برقم مشابه تبلغ مساحة ولایة سوق أهراس . دائرة

بما یؤكد أن عنصر سعة الإقلیم لیس وحدة من یتحكم في ارتفاع عدد البلدیات بالولایة . دوائر

  .الواحدة

 2007السكانیة و توقفنا عند ولایة وهران نجدها حسب تقدیرات و لو اتجهنا صوب الكتلة 

أي ما یعادل ولایة سوق أهراس  26ومع ذلك عدد بلدیاتها وصل إلى . نسمة 1.382.980تضم 

 412.281بـ  2007مع الفارق الكبیر في التعداد السكاني و الذي بلغ بهذه الولایة حسب تقدیرات 

 20بلدیة و  60نسمة و بلغ عدد البلدیات بها  1.498.953نسمة وبلغ عدد سكان ولایة سطیف 

 06بلدیة و  12نسمة فقط  913.338و كان حظ ولایة قسنطینة ذات التعداد السكاني . دائرة

 2007و هو نفس العدد المخصص لولایة عنابة رغم أن عدد سكانها بها أقل إذ بلغ سنة . دوائر

ث عدد السكان تفرض نفسها بین ولایة قسنطینة كما أن المقارنة من حی. نسمة 621.786زهاء 

نسمة  839.011نسمة و بین ولایة تیارت و الذي هو اقل من ذلك اذ بلغ  913.338والذي بلغ 

. بلدیة 12بینما عدد بلدیات قسنطینة . دائرة 14بلدیة و  42رغم أن عدد بلدیات ولایة تیارت بلغ 

وبلغ . دائرة 20بلدیة و  53و عدد البلدیات بها  950.431أما ولایة تلمسان فقد بلغ عدد سكانها 
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و مساحة تقدر بـ  2.882.897دائرة و بلغ عدد سكانها  13بلدیة و  57عدد بلدیات الجزائر 

  .كلم 1190

إن قراءة مسحیة لهذه الأرقام تجعلنا أمام حقیقة أن ثمة معاییر عدة تضعها اللجنة التقنیة 

داري فإلي جانب المساحة و التعداد السكاني هناك عوامل المختصة بتقدیم مقترح التقسیم الإ

  .  التوزیع السكاني المتناثر و عوامل أخرى مركبة
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  .اللامركزیة و مقتضیات الحكم الراشد في قانون الولایة الجدید: المـطلب الثالث

كثر الحدیث في نهایة القرن الماضي و بدایة هذا القرن عن الحكم الراشد و اتسعت  

الداخلي و على الصعید الداخلي تعددت  الإقلیمي والشأنالدولي و  الشأنمجالات تطبیقه لتشمل 

الاقتصادي اري و المالي و المجال التربوي و استعمالات مصطلح الحكم الراشد لتشمل المجال التج

  ذلك من المجالات إلىو الصحة و النقل و ما  الإداريي و و الفلاح

في تغییر نمط توزیع  الأثرظهور مصطلح الحكم الراشد كان له بالغ  أنو مما لا شك 

لمقتضیات الحكم الراشد،  أكثرالمحلیة على نحو یستجیب  الإدارةالوظائف بین السلطة المركزیة و 

  ار المحلي و تسییر الشؤون المحلیةو یمكن المواطن من المشاركة في صنع القر 

  .تعریف الحكم الراشد: الفــرع الأول

مصطلح الحكم الراشد بدأ استعماله في البدایة للدلالة على قیادة  أنتشیر عدید الدراسات 

لث عشر ثم استعمل في اللغة الفرنسیة في القرن الثا. السفن في العصر الیوناني و اللاتیني القدیم

 1978ثم تطور كمصطلح قانوني سنة . لاتیني منشأهو من الحكومة، و كمرادف لمصطلح 

و اعم و لعل نقطة التحول في استعمال هذا المصطلح برزت من خلال  أوسعلیستعمل في نطاق 

مرة سنة  لأولالبنك الدولي الذي استخدمه  رأسهاسات المالیة العالمیة له و على ساعتماد المؤ 

  .في تقریره 1992

الاستعمالات اللفظیة بخصوص الحكم الراشد فهناك من یستعمل عبارة الحكم و لقد تنوعت 

مل عبارة الرشید، و الحكم الراشد، و هناك من یستعمل عبارة الحكامة، و هناك من یستع

، و هناك من یستعمل عبارة الحوكمة و كل هذه الاستعمالات اللفظیة تصب في معنى الحكمانیة

  )1( .واحد

                                                 

(1) Huther and Anwar Shah, Applying a Simple Measure of Good Gouvernance to the Debate on Fiscal 

Decentraliza- tion , info. world banc. org. agnes pouillaud la BONNE GOUVERNANCE, DERNIER NE DES 
MODELES DE DEVELOPPEMENT. 
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 الأعمال إدارةو تدور فكرة الحكم الراشد بشكل عام حول عملیة صنع القرار و طرق و فنیات 

  .الداخلیة الإدارةالدولیة و  الإدارة كانت مستویاته فیشمل مفهوم الحكم الراشد أیا

و لقد استعمل المشرع الجزائري الجزائري مصطلح الحكم الراشد في القانون التوجیهي للمدینة 

منه جملة  02المادة  أرستحیث  2006فبرایر  20المؤرخ في  06-06الصادر بموجب القانون 

بالاهتمام  ا الحكم الراشد و ألزم المشرع الإدارةللمدینة و ذكرت من بینه الأساسیةمن المبادئ 

  )1( .الشفافیة إطارنشغالات المواطن و المصلحة العامة في با

  .أطراف الحكم الراشد: الفــرع الثاني

لما كان للحكم الراشد مدلولا واسعا یشمل جوانب كثیرة سیاسیة و اجتماعیة و فنیة، فانه ینجم 

، الأصعدةالحكم الراشد على جمیع المستویات و المعنیة بتكریس مفهوم  الأطرافعن ذلك تعددیة 

   :هي الأطرافو هذه 

ناول طرف معني بتكریس مفهوم الحكم الراشد هي الدولة ممثلة ت: المركزیة أجهزتهاالدولة و   -1

تقلة كالبرلمان و سائر الجهات مختلفة و في الهیئات الوطنیة المسفي السلطات المركزیة ال

التنظیمي  الإطارتشریعي و ال الإطارفعلیها جمیعا یقع عبء توفیر . الرسمیة المخولة قانونا

و لا یكون ذلك . الظروف بغرض تحقیق المقاصد الكبرى للحكم الراشد أحسنمن اجل ضمان 

من خلال وجود تشریعات تكفل الحریات العامة و تسمح بالمشاركة السیاسیة و تحرم  إلاطبعا 

سیاسات و خلق حوار جاد و مستمر عبر المجالس المنتخبة حول ال. الإنسانمبادئ حقوق 

على تنفیذ سائر القوانین و التنظیمات المتعلقة بالمجالات المشار  الإشرافالعامة، و كذلك 

 )2( .إلیها

                                                 

 إشكالیة، مداخلة مقدمة بمناسبة الملتقى الوطني الحكم الراشد المحلي بحث في قیم و أدوات التمكینالأستاذ سفیان فوكة،  )1(

، 2010دیسمبر 13و  12، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة، الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلیة و الإقلیمیة

 .12ص

  .20ق، صنفس المرجع الساب  )2(
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بها  الأخیرالمحلیة و اقترابها من المواطن، و احتكاك هذا  الإدارةموقع  إن: المحلیة الإدارة -2

یفرض علیها فتح سبل مشاركة المواطنین في العملیة التنمویة و في صنع القرار و ممارسة 

. احتكاكا بمنظمات المجتمع المدني و تستجیب لانشغالاته أكثرتكون  أنالرقابة الشعبیة، و 

شفافیة في التعامل مع الجمهور  أكثرتكون  أنكما تفرض علیها معاییر الحكم الراشد المحلي 

تحرص  أنبالمعلومات اللازمة و في الزمن المناسب و بالشكل الذي یقره القانون، و  مدادهمبإ

 .على بناء جدار متین للثقة بین السلطة المحلیة و المواطن و منظمات المجتمع المدني

المركزیة و  الأجهزةلا یقتصر مجال الحكم الراشد على  :سائر المرافق العامة و المؤسسات -3

، بل یمتد لسائر المؤسسات و المرافق العامة على اختلاف طبیعتها و الدولة المحلیة داخل

 .نظامها القانوني

الاقتراب من منظمات  لا یقع عاتق السلطات المحلیة فقط  :منظمات المجتمع المدني -4

السلطات المحلیة و المشاركة التواصل مع  أیضا الأخیرةالمجتمع المدني، بل یقع على هذه 

تكون قوة اقتراح جادة في بناء الشأن المحلي بمختلف مجالاته و  أنو . طیر المواطنینفي تأ

 .میادینه و جهازاً شعبیا للرقابة على التنفیذ

ول حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة المقدم و لقد ارجع التقریر الأ

ع الهائل للجمعیات ذات الطابع المحلي للتقییم من قبل النظراء الارتفا الإفریقیة الآلیة إطارفي 

العدید  إلى 848، و الجمعیات ذات الطابع الوطني و البالغ عددها  78928و البالغ عددها 

 .الإنشاء إجراءاتتلك المتعلقة بتخفیف  أهمهامن العناصر 

لتنمیة الشاملة دون الاعتراف لا یمكن الحدیث عن مسار تنموي و خطط ل :القطاع الخاص -5

ن یمارس دوره في العملیة التنمویة، فعلیه تقع المسؤولیة الاجتماعیة و الاقتصادیة بأ للقطاع

، و هو ما یستوجب احتكاك القطاع الأطرافجانب باقي  إلىالتنمیة  بأعباءمن اجل النهوض 

المحلیة من اجل ضمان مشاركة فعالة في البناء  بالإدارةالرسمیة للدولة و  بالأجهزةالخاص 

 .التنموي
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  .معاییر الحكم الراشد: لفــرع الثالثا

مظاهر الحكم الراشد انطلاقا مما ورد تداوله في الوثائق الدولیة كوثائق  أوتكمن مؤشرات 

في العدید من  الإنمائيمتحدة لا الأممصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و كذلك برنامج 

  )1( :فیما یلي إجمالهاالعناصر یمكن  أوالمعاییر 

  la responsabilisationالمساءلة   -1

 الأطرافكل  أماو مواجهة ذلك  الأداءمسؤولیة  الأفرادتتحمل المنظمات و  أنو یقصد بها 

المعنیة، و هو ما یفرض على كل طرف محل مساءلة تقدیم التوضیحات اللازمة حول مسائل 

كان موقع  أیا إلیهالتي توجه  تتعلق بممارسته لصلاحیاته و القیام بواجباته و كذا تقبل الانتقادات

  .القانون و المصلحة العامة إطارعمله تم في  أن إثباتالمسؤولیة و علیه یقع 

المالیة و المساءلة المساءلة ، و الإداریةو تتخذ المساءلة صورا متعددة منها المساءلة 

  .الجهاز محل المساءلة أوسیة حسب طبیعة الوظیفة المسندة للشخص یاالمساءلة السالاجتماعیة و 

 : la transparenceالشفافیة   -2

یتم في كنف الوضوح التام، و لا یكون  أنالقرارات على جمیع المستویات ینبغي  اتخاذ إن

القدر اللازم من المعلومات و في الزمن المناسب للمعنیین تتعلق بالقرارات بتوفیر  إلاذلك ممكنا 

 أویحاط علما بكل المعلومات المتعلقة بمركزه القانوني  أنفنم حق كل طرف معني . المتخذة

و قد . مقاضاة الجهة المعنیة أووضعیته حتى یتمكن في النهایة من تقدیم التظلمات اللازمة 

المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة لهذا المؤشر و اعتبرته  06-06من القانون  02المادة  أشارت

  .العامة لتسییر المدینة الأسسمن 

  

  

                                                 

 .31نفس المرجع السابق، ص)1(
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 :l’efficience et l’efficacité: الفعالیة و الكفاءة  -3

تطبیقا لمؤشرات الحكم الراشد بالاستجابة للحاجات العامة، و بتحقیق  الإداراتتلزم مختلف 

من تحقیق انشغالات المواطنینن و لا یتحقق  أكثرو هذا بغرض الاقتراب  الأداءمستویات  أعلى

  .الجهاز البشریة و المادیة إمكانات لمختلف الأمثلبالاستعمال  إلاذلك 

 :la vision stratégique الإستراتیجیةالرؤیة  -4

بمراعاة التطور الذي یشهده المجتمع من جمیع  الإداراتطبقا لهذا المؤشر تلزم مختلف 

الجوانب، و التكیف بسرعة مع الظروف المستجدة، و هو ما یفرض على الجهات المعنیة صرف 

الهمة للمسائل المستقبلیة و وضع الخطط و البرامج بهدف التنبؤ بكل المتغیرات و اتخاذ ما یلزم 

 .من اجل مواجهتها

 :l’Etat de droitدولة القانون   -5

لم تكن الجهات الرسمیة بكل  إذاحكم راشد في بلد ما  إقامةمما لا شك فیه انه لا یمكن 

 القانون و تستجیب لمقتضیاته إطارنواعها، تعمل في أمستویاتها، و المؤسسات على اختلاف 

  .یتم بشكل یراعي فیه مبدأ المساواة و الشفافیة أنتطبیق القانون ینبغي و 

العام و  الإطاریكون القانون هو  أنتكریس مظاهر الحكم الراشد و من هنا صار لزاما ل

یبین المهام، و یحدد الحقوق و  أنو  أفرادالمعنیة مؤسسات و  الأطرافالسید في رسم حدود كل 

  .الإخلالو یضمن الحریات و یفرض الجزاء المناسب عند  الإجراءاتیضبط 

  :la décentralisationاللامركزیة  -6

المحلیة من مؤشرات الحكم  الإدارةیعتبر توزیع الوظائف بین السلطة المركزیة داخل الدولة و 

من خلال  إلاالراشد، و ذلك انه لا یمكن الاستجابة لطلبات المواطنین و الاهتمام بانشغالاتهم 

یكفل النظام اللامركزي  أنمن المواطن، كما  الإدارةو تقریب  الإداريتجسید لامركزیة النظام 
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 06-06من القانون  02المادة  أشارتو قد . للمواطن مجال المشاركة في صنع القرار المحلي

 .العامة لتسییر المدینة الأسسالمتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة لهذا المؤشر و اعتبرته من 

 : l’égalité المساواة -7

ساوون في الحقوق هم، فهم متو عدم التمییز بین المجتمع للمساواة أفرادیخضع جمیع 

 .الحریات العامة و الكرامةو 

 :l’équité et la justice socialeو العدل  الإنصاف -8

المجتمع على اختلاف دل، و العدل الاجتماعي بحیث یكون لكل فئات العو  بالإنصافیقصد 

لظروفهم، و  أفضلالاجتماعیة و التطلع نحو تحسین  أوضاعهمالفرصة في تحسین  أوضاعهم

 02: المادة أشارتو قد . الاجتماعي و العمل على توفیر سائر احتیاجاتهم أمنهمكذلك ضمان 

المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة لهذا المؤشر و اعتبرته من الأسس العامة  06-06من القانون 

 .لتسییر المدینة

 le comportement éthique et la lutte contre laو مكافحة الفساد الأخلاقيالسلوك  -9

corruption: 

لا یمكن وصف نظام ما، في دولة ما، بتكریسه لمؤشرات الحكم الراشد إلا إذا ثبت یقینا أن 

ولا یتعلق الأمر . المیادین و المجالاتهذا النظام یسعى للوقایة من الفساد و مكافحته في شتى 

رشد في القیادة و التسییر إلا إذا تم فلا . بالقطاع العام لوحده، بل یمتد أیضا للقطاع الخاص

 .القضاء على الفساد بمختلف صوره و أشكاله

 :la participationالمشاركة  -10

استوجب الحكم الراشد لامركزیة النظام الإداري كما بینا سابقا، فإنه صار لزاما  طالما

الاعتراف لهم  و على صعید آخر وجب. الاعتراف للأفراد بحق المشاركة في اتخاذ القرار المحلي
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جسد من خلال وهذا المؤشر من مؤشرات الحكم الراشد یت. بحق المشاركة في صیاغة القوانین

 .المجالس المنتخبة البلدیة و الولائیة و الوطنیة

 :la protection des droits de l’homme الإنسانحمایة حقوق  -11

مما لا شك فیه أن حمایة حقوق الإنسان بكل ما تحمله من مدلول واسع و مفهوم شامل تعد 

فلم تعد حمایة حقوق الإنسان شأنا داخلیا كما هو الحال في الدولة . من أهم مؤشرات الحكم الراشد

القدیمة، بل صارت الیوم شأنا عالمیا و الدلیل وجود إعلان عالمي لحقوق الإنسان تم تكریس 

  . ادئه في غالبیة الأنظمة الدستوریة و القانونیةمب

 : la simplification des procédures الإجراءاتتبسیط  -12

إن الاستجابة للطلبات العامة واحتیاجات الموطنین قد یفرض إتباع إجراءات معنیة كما هو 

حكم راشد العمل  إلىو ینبغي للوصول الحال عند إصدار بعض القرارات الإداریة و التراخیص 

 الأمرو اختزالها من باب التخفیف على المواطنین، و یمتد  الإجراءاتعلى تبسیط  الإمكانقدر 

  .القضائیة أو الإداریة الأعمالاختزال المدة سواء على صعید  إلى أیضا

  )1(علاقة الحكم الراشد باللامركزیة: الفــرع الرابع

 إدارةاللامركزیة تعد من مؤشرات و مظاهر الحكم الراشد فلا یمكن وصف  أنسبق البیان 

 إشراككان نظام الحكم یجسد اللامركزیة في تسییر شؤون الدولة و في  إذا إلاحكم ما بالرشاد 

إطار المجالس المواطنین في صنع القرار و بالتبعیة لا یمكن تصور وجود نظام لامركزي خارج 

ارسة الدیمقراطیة و مدرسة للتكوین في مالقانوني للم الإطارالتي تعد بحق  ةالمنتخبة، هذه الأخیر 

  .المجالات الاجتماعیة و الثقافیة و القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة و غیرها

الإداریة بین المجالس الولائیة المنتخبة تجسد فكرة توزیع الوظائف  أنو مما لا شك فیه 

التنمیة و تلبیة  أعباء أنمحلیة خاصة و قد ثبت یقینا في كل الدول ال السلطة المركزیة والإدارة

                                                 

 .60-45:نفس المرجع السابق، ص)1(
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البشري، بل  إطارهاالمركزیة لوحدها بهیاكلها و  الإدارةتتولاها  أنالمختلفة لا یمكن  الأفرادحاجات 

و بالمجالس المنتخبة بهدف بعث مرونة في التسییر و المحلیة  یقتضي الأمر الاستعانة بالإدارة

  .الكثیرة و المتنوعة و المتجددة الأفرادلحاجیات  كثرأستجابة الا

المجالس المنتخبة حین برز على الصعید الدولي في مطلع التسعینات  أهمیةو لقد ازدادت 

فكرة الحكم الراشد و ما تستوجبه من آلیات منها آلیة المشاركة في الحكم و بعث و تعزیز أطر 

الاستجابة و غیرها من الآلیات الشفافیة و المساءلة والشرعیة و النظام الدیمقراطي و آلیة الفعالیة و 

  .كثیر

تكریسا لمقتضیات  لیةالإدارة المحتعدیل تشریع  إلىو نتیجة لذلك سارعت العدید من الدول 

على صعید ملائمة الاختصاصات المنوطة  أوعلى صعید شكل المجلس المنتخب،  الحكم الراشد

 أبعادهاالمحلیة بمختلف محتویاتها و  الإدارةد ثورة في مجال نظریة فكرة الحكم الراش أحدثتبه، و 

  .لمواكبة التشریع الوطني لمقتضیات التحولات الدولیة إلالا لشيء 

 الإدارةالمركزیة و  الإدارةو تقتضي متطلبات النظام اللامركزي توزیع الاختصاص بین 

أعمال، و الاعتراف ة القیام بمجموعة السلطة المركزی أحقیةالمحلیة، و ینجم عن هذا التوزیع 

تخلي السلطة المركزیة عن : أنهاة المحلیة بالجزء الآخر، لذلك یمكن تعریف اللامركزیة على ار دللإ

بعض السلطات و الصلاحیات لصالح هیئات محلیة غیر تابعة سلمیا للسلطة المركزیة و عادة ما 

مر بالمجالس الشعبي الولائي في الجزائر و ثلما هو علیه الأتكون هذه الهیئات منتخبة محلیا م

  .كذلك المجلس الشعبي البلدي

فلا یمكن تحقیق التنمیة على المستوى المركزي دون توسیع دور الجماعات المحلیة الولائیة 

الدراسات انه لیس  أثبتتكما . منها و البلدیة لان غیاب دورها یشكل اكبر معوق في وجه التنمیة

ه في ریف للحكم الراشد لارتباطه بمجالات متعددة و لتعدد صیغ استعمالتع إعطاءمن السهل 

و غیر ذلك من مجالات  والإداريقطاعات عدة كالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المصرفي 

  .هذا المصطلح ظهر في الوسط الاقتصادي ثم امتد استعماله للوسط السیاسي أنالنشاط، و 
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من عقد من الزمن على الصعید الدولي  أكثرة التي ظهرت منذ سلمنا بان فكرة الحكام إذاو 

هي على حد وصف البعض عبارة عن هندسة مجموعة من  إنمالیست فكرة نظریة مجردة، و 

یحددها و بات من المؤكد رسم  أنالممارسات الناتجة عن تحدیات محسوسة وجب على المجتمع 

الخاصة على مستوى كل الهیئات العامة و  االممارسات في شكل مجموعة اختصاصات یناط تنفیذه

  .بهدف تحقیق المقاصد التي تم رسمها و تحدیدها
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  .مؤشرات الحكم الراشد في قانون الولایة الجدید: لمبـحث الثانيا

، سنتولى في هذا بینا في المطلب السابق مفهوم الحكم الراشد و علاقته باللامركزیة أنبعد 

مؤشرات الحكم الراشد و شكل المجلس الولائي من جهة ة آلیات تسییره من المبحث الربط بین 

جهة أخرى، و لما كانت مؤشرات الحكم الراشد على المستوى الولائي كثیرة و متنوعة و تتجسد في 

العدید من آلیات التسییر و قواعده، فإننا سنقتصر فقط على إبراز مؤشر المشاركة و مؤشر 

  .ا من قانون الولایة الجدیدالشفافیة و هذا انطلاق

  . مؤشرات المشاركة و تطبیقاته في قانون الولایة الجدید: المـطلب الأول

  )1( .تعریف مبدأ المشاركة و أهمیته: الفــرع الأول

و  كأفرادیقصد بمؤشر المشاركة تهیئة السبل و الآلیات المناسبة للمواطنین المحلیین 

من خلال المجالس  أوبطریقة مباشرة  إماصنع القرارات جماعات من اجل المساهمة في عملیات 

مؤشرات الحكم الراشد لما له من وثیق الصلة و الارتباط  أهمو یمثل مبدأ المشاركة احد . المنتخبة

النظام الدیمقراطي و  إرساءتتعلق بممارسة الحقوق و الحریات العامة، و  أخرىبجمله مبادئ 

  .له علاقة بمؤشر الشفافیة و الفعالیة و العدل الاجتماعي أنكما . ممارسة المواطنة

من قانون الولایة الجدید شعارها بالشعب و للشعب،  الأولىكانت الولایة طبقا للمادة  إذاو 

تعین حینئذ العمل على فتح سبل المشاركة للمواطنین في تسییر الشؤون العامة على المستوى 

  س الولائي المنتخب الذي یمارسالولائي، و هذا طبعا عن طریق المجل

  

 

  

                                                 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتها على نظام البلدیة و الولایة في الجزائرمسعود شیهوب،  )1(

 .  15الجزائر، ص 
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  .خیار المجلس المعین كلیا و آلیات الحكم الراشد: الفــرع الثاني

مرفوض في  أمرالمجلس المحلي  أعضاءتعیین جمیع  أسلوب إتباع أنمما لا شك فیه 

تاریخیة و دستوریة، فنظامنا السیاسي مستمد من الشرعیة الشعبیة التي تفرض  لأسبابالجزائر 

ة الشعب في تسییر كل المجالس المنتخبة الوطنیة و المحلیة و هو ما دأب علیه المشرع مشارك

التعیین یصطدم مع جمله من المبادئ الدستوریة  بأسلوب الأخذ أنالیوم، كما  إلىمنذ الاستقلال 

، و یثیر نظام تعیین المجلس المحلي شبهة تبعیة 16و  15، 14، 11، 07، 06: خاصة المواد

كما انه یتنافى مع آلیات الحكم الراشد التي تستوجب مبدأ . لجهة القائمة بالتعیینالمجلس ل

  .الانتخاب لا التعیین أسلوبباعتماد  إلاالمشاركة و هذا لا یكون 

  .خیار المجلس المنتخب كلیا و آلیات الحكم الراشد:  الفــرع الثالث

و اهتماما من  تأییداتخاب المجلس المحلي لقى نا أسلوب إتباع أنینكر  أنلا احد یستطیع 

 الأسلوبتكریس هذا  رأسهاعلى  یأتيایجابیة عدیدة  أثارقبل غالبیة الفقهاء و الباحثین لما له من 

ینفي تبعیة  أنمن شانه  الأسلوببهذا  الأخذ أنكما . الإداريللنظام الدیمقراطي على الصعید 

ه استقلالیة عضویة تجعله بعیدا عن ضغوط السلطة جهة كانت و یضمن ل لأيالمجلس المحلي 

  .المركزیة حین ممارسته لاختصاصاته القانونیة الإداریة

في العدید من الدول النامیة عموما افرز بعض النتائج السلبیة  الأسلوببهذا  الأخذ أنغیر 

لاكتساب عضویة المجلس المحلي رغم عدم كفاءتهم و انعدام  الأشخاصكونه ساعد العدید من 

  .المجلس المحلي أداءمما انعكس سلبا على  تأهیلهممستوى 

مبدأ الانتخاب الكلي  1969سنة  الأولو لقد تبنى المشرع الجزائري منذ قانون الولایة 

ها هو القانون  و. 1990المجلس الولائي و تكرس ذات التوجه في قانون الولایة لسنة  لأعضاء
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خب عن طریق الاقتراع العام تللولایة مجلس من أنیعترف  12في نص مادته  2012الجدید لسنة 

  )1(. و یدعى المجلس الشعبي الولائي و هو عبارة عن هیئة مداولة

  .خیار الأسلوب المختلط أو المزج بین أسلوب التعیین و أسلوب الانتخابات: الفــرع الرابع

 أعضاءتعیین كل  إمكانیة، و نظرا لعدم إلیها الإشارةالانتخاب السابق  أسلوبنتیجة لعیوب 

مجالس محلیة تضم منتخبین و  إنشاءالبعض انه لا مفر من التفكیر في  رأىالمجالس المحلیة، 

  .تكون الغلبة في المجلس للمنتخبین أنمعینین على 

 الإطارات إلىة التي تفتقر خاصة في الدول النامی الأسلوبالعمل بهذا  أهمیةو تزداد 

الدول النامیة في حرصها  أنلا شك :"المؤهلة، و في هذا المجال یقول محمد عبد االله العربي 

من افتقار كثیر من الدول  أكثرعلى تمكین مجالسها المحلیة من حسن القیام برسالتها تفتقر 

  )2(".بكفاءات فنیة تطعیم العنصر المنتخب في هیئة المجلس تطعیما جزئیا إلىالمتطورة 

نشك في كفاءة  لأننانفكر فیه الیوم في الجزائر، لیس  أنیحتاج  الأسلوبهذا  أنو نعتقد 

عدم قدرتهم على القیام بالمهام المنوطة بهم، بل بهدف الاستفادة من الكفاءات في  أوالمنتخبین 

  .المحلیة عندنا من مشاكل عدة الإدارةما تعانیه  أمامشتى المیادین خاصة 

 أدائهاللتفكیر في تفعیل المجالس الولائیة و رفع مستوى  الأوانفقد آن  الأسبابكانت  أیاو 

المجتمع و ا تلعب  أفرادبفتح سبل الالتحاق بالمجلس الولائي لهذه الشریحة من  إلاو هذا لا یكون 

  )3( .دورها على صعید التنموي و في تسییر المجالس المحلیة

  

                                                 

  19، الصفحة  1975ینایر  07مؤرخة في 2، الجریدة الرسمیة عدد 1974دیسمبر  28:المؤرخ في 258- 74:المرسوم رقم)1(

 .  115، مرجع سبق ذكره، ص أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتها على نظام البلدیة و الولایة في الجزائرمسعود شیهوب، )2(

 .122عمار عوابدي، مرجع سبق ذكره، ص.د )3(
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تكفل لعدیمي  لأنهاطریقة بنظرنا  أفضلو تظل المزاوجة بین نظام التعیین و الانتخاب 

لمن ثبت تمتعه بمستوى دراسي هذا من جهة، و من  أولىحقهم في الترشح و من باب  التأهیل

 أمامهاتحاق بالمجلس المحلي خاصة حین لا یكون لتكفل للكفاءات المحلیة حق الا أخرىجهة 

  )1( .حظ الدخول بطریق الانتخاب

  مؤشرات الشفافیة في قانون الولایة الجدید: المـطلب الثاني

یعد مؤشر الشفافیة الیوم من أهم دعائم التنمیة الشاملة و المستدامة و من أهم مبادئ الحكم 

ص الراشد، لیس فقط فیما یخص قواعد وآلیات تسییر الأجهزة المحلیة و المرفقیة، بل و فیما خ

تسییر الأجهزة المركزیة و الهیئات الوطنیة المستقلة أیضا، بل امتد الأمر للجمعیات و القطاع 

  )2( .الخاص و الأحزاب السیاسیة و سائر التنظیمات القانونیة

  .تعریف مبدأ الشفافیة:  الفــرع الأول

المادة الواضحة و الشفافیة بمعناها المستعار في علم الفیزیاء تعني المادة الشفافة و هي 

جدناها تقترب و الزجاجیة التي یمكن رؤیة ما بداخلها، و لو بحثنا في المصطلحات القریبة منها لو 

  .و العدالة الإخلاصو الصدق و  كالأمانةتلتقي مع معاني كثیرة مترابط بعضها ببعض 

توفیر  يأمفاهیمها،  بأوسعو یقصد بالشفافیة بالمعنى الاصطلاحي حریة تدفق المعلومات 

بالحصول على المعلومات الضروریة  الشأن لأصحابالمعلومات والعمل بطریقة منفتحة تسمح 

 )3( .الأخطاءللحفاظ على مصالحهم و اتخاذ القرارات المناسبة و في الزمن المناسب و اكتشاف 

 

                                                 

  966، الصفحة  1980یونیو  10مؤرخة في  24الجریدة الرسمیة عدد  1980یونیو  07المؤرخ في  168- 80المرسوم رقم )1(

، دراسة لمؤشرات تطبیق مؤشرات الحكم الراشد في الإدارة المحلیة بالجزائرلعلى بوكمیش و الدكتور وناس یحي، .د )2(

 .69بلدیة، صالاستقلالیة و الشفافیة و المشاركة على مستوى ال

، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني إشكالیة الحكم الإدارة بالشفافیة الطریق للتنمیة و الإصلاح الإداريملیكة بوضیاف،  )3(

 .41، ص 2010دیسمبر  13‘ 12الراشد في إدارة الجماعات المحلیة و الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
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  .أهمیة مبدأ الشفافیة: الفــرع الثاني

الرسمیة و  الأجهزةو  الإدارةنشاط  أوجهالشفافیة في التسییر في مختلف  مبدأتفعیل  إن

 الأمرو هذا . یؤسس لنظام معلومات واضح معلن قوامه الوضوح أنعلاقتها بالجمهور، لمن شانه 

النزاهة و الصدق في المعاملة، هو ما  أساسها الإدارةیولد لا شك علاقة متینة بین المواطن و 

  .بالمواطن مما یدعم علاقة الحاكم بالمحكوم الإدارةرفع نسب و معدلات ثقة  إلىیؤدي في النهایة 

  .أهداف مبدأ الشفافیة:  الفــرع الثالث

  :ما یلي أهمهاالمقاصد لعل و  الأهدافتحقیق جملة من  إلىفیة الشفا مبدأ أویسعى مؤشر 

و نشاطاتها و الكشف عن  الإدارةتمكین الجمهور من ممارسة الرقابة الشعبیة على تصرفات  -1

  .و السلوكیات السلبیة و تشخیصها خطأالمواطن 

 .و صوره إشكالهو مكافحة الفساد بكل  الإدارينشر القیم الفاضلة في المجتمع  -2

وضع المعلومات اللازمة بین یدي المعنیین كاملة غیر منقوصة و في الزمن المناسب  -3

 .و القضائي الإدارياللازمة على الصعیدین  الإجراءاتلتمكینهم من مباشرة 

یؤدي مهامه داخل المجتمع و یساهم في  أنكسلطة رابعة من  الإعلامالشفافیة  مبدأیمكن  -4

 .مكافحة الفساد و نشر القیم الفاضلة

المختصة من سلطة تنفیذیة و سلطة تشریعیة من رصد الفراغ  الأجهزةالشفافیة  مبدأیمكن  -5

حرك من اجل سد آخر و هو ما یفرض علیها الت أوالتنظیم في جانب  أوالذي لازم التشریع 

 .هذا النقص

و  لأحكامهالدولة في میزان القانون لتقییم مدى تجسیدها  أجهزةالشفافیة كل  مبدأیضع  -6

الشفافیة في النهایة  مبدأبذلك یخدم و تكریس مفهوم دولة القانون ودولة المؤسسات، و  قواعده،

  .حكم القانون و كلاهما من مؤشرات الحكم الراشد مبدأ
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  .مكانة مبدأ الشفافیة في قانون الولایة الجدید: عالفــرع الراب

منه فرضت  18: الشفافیة مكانة متمیزة في قانون الولایة الجدید، فهذه المادة مبدأاحتل 

المجلس الشعبي الولائي فور استدعاءه عند مدخل قاعة مداولات المجلس و  أعماللصق جدول 

المجلس و في مقر  أوللولایة  يالالكترونالمخصصة للجمهور و في الموقع  الإلصاق أماكنفي 

  )1( .الولایة و البلدیات التابعة لها

 كأصلتكون جلسات المجلس الشعبي الولائي  أنمن قانون الولایة  26: و فرضت المادة

شخص غیر عضو  أيلرئیس المجلس الشعبي الولائي بطرد  27: عام علنیة، و اعترفت المادة

بالمجلس یخل بحسن سیر المناقشات بعد اعذاره بما یعني ان غیر العضو یحق له حضور 

الشفافیة و یمكن السلطة  مبدأالجلسات العامة و العلنیة مع الالتزام بآدابها، و هذا یجسد بحق 

  .الشعبیة من مراقبة عمل هیئة المداولة على المستوى الولائي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .90المرجع السابق، ص نفس  )1(
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  .هیئات الولایة و هیاكلها: الثالثلمـطلب ا

یشرف على إدارة شؤون الولایة مجلس منتخب و هو عبارة عن هیئة مداولة، و تقتضي 

  .ادراسة هذه الهیئة التطرق لتشكیلتها و قواعد عملها و سیرها و نظام مداولاتها و اختصاصاته

  .و مدته المجلس الشعبي الولائي: الفــرع الأول

ینایر المتعلق بنظام  12المؤرخ في  01-12: من القانون العضوي رقم 82: طبقا للمادة

الانتخابات فان المجلس یتشكل من مجموعة من المنتخبین تم اختیارهم و تزكیتهم من قبل سكان 

، و علیه الأحرارالمرشحین  أو الأحزابالولایة من بین مجموعة من المرشحین المقترحین من قبل 

  )1( .مجلس یتشكل فقط من فئة المنتخبینفان ال

من القانون العضوي  65:ي بخمس سنوات طبقا للمادةئحددت مدة حیاة المجلس الشعبي الولا

الثلاثة في ظروف و تجري الانتخابات  07-97من الأمر  75: و هي مشابهة للمادة 12-01

  .المدة النیابیة أشهر السابقة لانقضاء 

الطویلة التي تجسد فكرة احتكار سنوات معقولة، فلیست هي بالمدة  5و بنظرنا تعد مدة 

التي و لا هي بالمدة القصیرة من المشاركة في تسییر الشأن المحلي، الغیر السلطة، و عدم تمكین 

خزینة في فترة وجیزة بما یكلف المحلیة على مستوى الجماعات ینجر عنها تجدید هیاكل التسییر 

 القصیركما أن المدة . في اللجوء إلى تجدید المجالس المنتخبةدولة مبالغ ضخمة نتیجة المبالغة ال

ت الانتخابیة فتصبح شغلها الشاغل على حساب مسائل العملیاو تثقل كاهل الإدارة في تنظیم 

و إلى جانب ذلك تضمن المدة . ة إلیهاجاالمحلیة في أمس الحیكون الإقلیم أو الجماعة أخرى 

في و تمكین الأعضاء من فرصة مناسبة للتكوین و المشاركة المجالس المنتخبة القصیرة استقرار 

                                                 

 .233، مرجع سبق ذكره، صالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  )1(
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المشرع الجزائري لمدة خمس سنوات ، اختیار لذلك فإن اختیار و نتیجة . وضع القرار المحلي 

  )1( .مدة القصیرة و لا هي بالكمدة وسطیة فلا هي بالمدة الطویلة نباركه 

المذكور تمدید الفترة في حالة  01-12من القانون العضوي  3الفقرة  65:و لقد أجازت المادة

أو في حالة إقرار . من الدستور  90رئیس الجمهوریة أو تقدیمه لاستقالته موضوع المادة وفاة 

أیضا  96أو في حالة الحرب موضوع المادة . من الدستور 93موضوع المادةالوضع الاستثنائي 

  .من الدستور 

  .و صلاحیاته  الوالي: الفــرع الثاني

من الدستور یعین الوالي بمرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناءاً عل  78:طبقا للمادة 

  )2( .ناصب السامیة في الدولةتقریر من وزیر الداخلیة، و من هنا فان منصب الوالي یعد من الم

ابتداءاً ینبغي الإشارة إلى أن صلاحیات الوالي كثیرة و متنوعة و لا یعتبر قانون الولایة فقط 

  مصدرا لها، بل إلى جانب ذلك هناك قانون البلدیة و قوانین أخرى كثیرة

لمركزیة یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة و متمیزة فهو إلى جانب انه ممثل للسلطة ا

  :بمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الولایة نراه یمثل هیئة الولایة نوضح ذلك كله فیما یلي

یعتبر الوالي ممثلا للدولة و مفوضا للحكومة على  :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة .1

الصفة ینسق من قانون الولایة، و بهذه  110: مستوى إقلیم الولایة و هذا ما نصت علیه المادة

و لذا یعهد إلیه تنفیذ . و ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة خارج دائرة الاستثناءات

تعلیمات مختلف الوزراء على مستوى إقلیمه، كما یتولى التنسیق بین مختلف المصالح داخل 

 تراب الولایة

                                                 

 .187، مرجع سبق ذكره، صالقانون الإداريالدكتور محمد الصغیر بعلي،  )1(

الجامعیة، ، الجزائر، دیوان المطبوعات أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتها على نظام البلدیة و الولایةمسعود شیهوب ، )2(

 .68، ص1986
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لى الوالي تحت عنوان یتو : صلاحیات الوالي باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي .2

و  102: و هذا ما نصت علیه المادة. هذه الصفة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

بتقدیم وتقریر في كل دورة  104: و یلزم قانونا طبقا للمادة. من قانون الولایة 124: المادة

ى نشاط و یطلع الوالي المجلس سنویا عل. یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الشعبي السابقة

و یزود المجلس بكافة الوثائق و المعلومات لحسن سیر . مصالح الدولة على مستوى الولایة

على إشهار مداولات المجلس ویوجه  102: أعماله و دوراته، و یسهر الوالي طبقا للمادة

 )1( .التعلیمات لمختلف المصالح بغرض تنفیذ ما تداول حوله المجلس

یمثل الوالي الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة و : لا للولایةصلاحیات الوالي باعتباره ممث .3

جمیع الأعمال الإداریة و المدنیة و یتولى إدارة أملاك الولایة و الحقوق التي تتكون منها 

و یمثل الوالي الولایة أمام القضاء . و یبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك. ممتلكات الولایة

ومن الناحیة المالیة یعد الوالي الآمر بالصرف على . علیهاسواء كانت مدعیة أو مدعى 

ویتولى تنفیذ . مستوى الولایة، و یعد مشروع المیزانیة و یعرضها على المجلس الشعبي الولائي

كما یتولى إبرام العقود و الصفقات . هذه المیزانیة بعد مصدقة المجلس الشعبي الولائي علیها

مام المجلس الشعبي الولائي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة یتبع باسم الولایة  و یقدم الوالي أ

بمناقشة، و یمكن أن تنتج عن ذلك توصیات ترفع إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وإلى 

 )2( .109و  102: القطاعات المعنیة و هذا ما أشارت إلیه صراحة المواد

للولایة و یمارس السلطة السلمیة و یتولى الوالي سلطة الإشراف على المصالح التابعة 

  .المقررة قانونا على مجموع الموظفین التابعین للولایة

 

  

                                                 

 . 64، ص 2005، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، استقلالیة الجماعات المحلیةإبراهیم رابحي،  )1(

، ص 2006، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي سوق أهراس، استقلالیة البلدیة في النظام القانوني الجزائريعادل بوعمران،  )2(

257. 
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  .أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها:  الفــرع الثالث

أجهزة الإدارة محددا  1994جویلیة  23المؤرخ في  215-94تنفیذي لقد صدر المرسوم ال

العامة في الولایة موضوعة تحت أن الإدارة منه  2و أعلنت المادة العامة في الولایة و هیاكلها 

  )1( :سلطة الوالي و تشتمل

  .الكتابة العامة -

  .المفتشیة العامة -

  .الدیوان -

  .رئیس الدائرة -

العام و أخضعه فبینت مهام الكاتب  5أم المادة . الأمانة العامةهیكلة  4المادة و رسمت 

لنص من المرسوم أعلاه أمر تنظیمها  6المادة و بخصوص المفتشیة العامة أحالت . للواليرئاسیا 

یتعلق بالمفتشیة  94جویلیة  23المؤرخ في  216-94و فعلا صدر هذا الأخیر تحت رقم . خاص

  .العامة في الولایة 

الولایة بدیوان یوضع تحت سلطته والي  915-94التنفیذي من المرسوم  7و عززت المادة 

و یتلقى رئیس الدیوان . 10إلى  5و یضم ملحقین بالدیوان یتراوح عددهم من رئیس الدیوان  یدیره

  .تفویضا بالإمضاء من جناب الوالي 

مهام رئیس الدائرة و  215-94من المرسوم التنفیذي  11و  10و  9و حددت المادة 

في التنظیم هو الآخر تفویضا منه فلیس للدائرة  الوالي و أنه یتلقىاعترفت بممارسته لمهامه تحت 

فهي هیكل یتبع إداریا . الاعتباریةو لا تتمته بالشخصیة . وجودا مستقلا و ذاتیاالجزائري الإداري 

  .للولایة 

و مستقلة كونه مثلا امتنع عن بصفة منفردة و نتیجة لذلك لا یجوز مقاضاة رئیس الدائرة 

  .ینبغي مقاضاة الوالي بل . سفر لمواطن تسلیم جواز 

                                                 

 1994جویلیة  23المؤرخ في  215-94التنفیذي المرسوم  )1(
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  .الوضعیة الإداریة للمصالح الخارجیة للوزارات على مستوى الولایة: الفــرع الرابع

في عدم التركیز الإداري مظهرا من مظاهر و تسمى أیضا بالمدیریات التنفیذیة و تشكل 

مثیل الدولة في و تمارس عملیا دورا كبیرا في مجال التنمیة المحلیة و ت. النظام الإداري الجزائري 

و لا تقل عدد . و فرض أنظمتها على وحدتها و تنفیذ قوانینها فظة ، و المحاشتى القطاعات 

  )1( .مدیریة فما أكثر  24المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة الواحدة عن 

التنفیذیة بوصف واضح هي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافیة فالمدیریة 

العملیة التنمویة المختلفة و بعث و تحریك الدولة في القطاعات ة یوكل إلیها تنفیذ سیاسة یللولا

و تجسد وحدة الدولة . على المستوى الولائي كما أنها تمثل السلطة المركزیة  .على مستوى الولایة

و متنوع یمس میادین مكثف و لها نشاط . على مستوى إقلیم الولایة مل على تنفیذ قوانینها عو ت

و مالیة و اجتماعیة و ثقافیة و فلاحیة و منظومة التكوین و منظومة التعلیم و عدیدة اقتصادیة 

و لا یمكن . و تدخل ضمن احتیاجاته و طلباته بحیاة المواطن غیرها من النشاطات ذات الصلة 

المحلیة المناطق ى على مستو العام وجود الدولة كأحد أهم أشخاص القانون من منظورنا تصور 

  .في غیاب المصالح الخارجیة للولایات أو المدیریات التنفیذیة 

التنفیذیة لا كثف، و أهمیتها الكبیرة ، إلا أن المدیریات ، و نشاطها المالرائدو رغم دورها 

و لیس لها بهذا الطابع من القانون المدني  49فلم تكسها المادة . بالشخصیة الاعتباریة تتمتع 

و . ألا و هو الوزارة و مرتبط بالأصل الوجود الإداري، بل هي فرع متصل استقلال من حیث 

الاعتباریة فلا یتصور و هي للشخصیة هي بالأخرى طبیعته لأن الوزارة تفتقد في غایة الأمر یبدو 

المحلي أن یكون على مستوى اٌلإقلیم المهام الإداریة للقیام ببعض التنفیذیة من فوضت المدیریة 

  .التنظیم الإداري المصغر شخصیة اعتباریة و وجود مستقل و منفصل عن الإدارة المركزیة لهذا 

                                                 

، مرجع سبق ذكره، ص تطبیق مؤشرات الحكم الراشد في الإدارة المحلیة بالجزائرلعلى بوكمیش و الدكتور وناس یحي، . د )1(

120. 
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، أو أنها جزء من التنظیم للولایة اعتبار المدیریات التنفیذیة أحد الهیاكل الإداریة من الخطأ 

  :على مستوى الولایة و حددها بـالعامة  ذلك أنه و بالرجوع للمرسوم . الإداري للولایة كإدارة محلیة 

  .الكتابة العامة -

  .المفتشیة العامة -

  .الدیوان -

  .رئیس الدائرة -

  .من المرسوم المذكور  2الهیاكل تحت سلطة الوالي طبقا للمادة و وضع هذه 

في مجلس الولایة المختلفة بالعضویة التنفیذیة غیر أن ذات المرسوم اعترف لمدیري الصالح 

للمادة طبقا المحلي و إطارا تنسیقیا للأنشطة القطاعیة طبقا باعتباره إطارا تشاوریا على المستوى 

  .المشار إلیه  215 -94من المرسوم التنفیذي  20

ممثلا للدولة و مندوب باعتباره كما وضع المرسوم المجلس المذكور تحت سلطة الوالي 

  .من المرسوم  17الحكومة على مستوى المنطقة و هو ما تضمنه نص المادة 
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  .الإطار القانوني لتنظیم و سیر المقاطعة الإداریة في النظام الإداري الجزائري:الفصل الثاني

لم یعرف المقاطعة الإداریة، إذا اكتفت  15/140:نشیر بدایة أن المرسوم الرئاسي رقم

تحدد ، و تحدث داخل بعض الولایات مقاطعات إداریة یسیرها ولاة منتدبون : "منه بنصها 02المادة 

  .قائمة البلدیات التابعة لها في الجدول المحلق بهذا المرسوم

عمل المقاطعات الإداریة و سیر و یتعلق بكیفیة تنظیم  ح تساؤل هام في هذا المجال،ر ویط

  و هل هو شبیه بذلك المعتمد على مستوى الولایة ؟

أن الإجابة على هذا التساؤل لیست سهلة بل تحتاج إلى تحلیل و تشخیص دقیق  الأكید

و بالرجوع للمرسوم المذكور أعلاه نجده ینظم المقاطعة الإداریة  .للتنظیم المحدد للمقاطعة الإداریة

 :الوالي المنتدب و مجلس المقاطعة الإداریة و فیما یلي تفصیل ذلك: في هیئتین هما
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   .هیئات و أجهزة المقاطعات الإداریة: الأول المبحث

: یعین الوالي المنتدب بموجب مرسوم رئاسي لأنه من الوظائف العلیا في الدولة حسب المادة

، و صلاحیاته متنوعة على غرار تلك العائدة للوالي و 15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14

  :بیان ذلك فیمـا یلـي

  .المنتدب و مهامهالوالي : المطلب الأول

المنظم للمقاطعات الإداریة یتمتع الوالي المنتدب بعدة  15/140:حسب المرسوم الرئاسي رقم   

  )1( :سلطات و صلاحیات یمارسها كلها تحت سلطة والي و یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .الإشراف و المتابعة: الفــرع الأول

والي المنتدب السلطة الرئاسیة، یمارس ال 15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 04:وفقا للمادة

یقوم بهذه الصفة بمختلف أعمال المرافقة للمصالح و المؤسسات العمومیة على مستوى المقاطعة و 

الإداریة من تأهیل و متابعة و قیادة، ولأجل تسهیل مهمة الوالي المنتدب، یجب على مصالح 

المادیة مستحدثة بكافة الوسائل البشریة و المرافق العمومیة الالدولة المختلفة في هذا الشأن أن تزود 

  .اللازمة، و أن توزعها بصورة تراعي تلبیة احتیاجات المواطنین 

  . التنشیط و التنسیق و الرقابة: الفــرع  الثاني

یعتبر الوالي المنتدب ممثلا للوالي على مستوى المقاطعة الإداریة، و بهذه الصفة یقوم 

مصالح الدولة  التنسیق و الرقابة لأنشطة البلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة، و كذا بالتنشیط و

  )2( .يذا تحت سلطة الوالالموجودة بها، و ه

  

                                                 

  .15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 14: المادة)1( 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 03: المادة)2(
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   .تنفیذ القوانین و التنظیمات: الفــرع  الثالث

یسهر الوالي المنتدب تحت سلطة  15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 05حسب المادة 

تنفیذ القوانین و التنظیمات و قرارات الحكومة و مجلس الدولة، و كذا مداولات المجلس الوالي على 

  )1( .الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإداریة

  .حفظ النظام العام: الفــرع الرابع

، حیث یسهر الوالي 15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 06هذا ما أشارت إلیه المادة 

مصالح أمن المقاطعة الإداریة و بالتنسیق معها على حفظ النظام العام المنتدب و بمساهمة 

بمختلف عناصره الأربع من سكینة عامة و صحة عامة و آداب عامة و كذا الأمن العام، وفي 

هذا الإطار یقترح على الوالي أي تدبیر من شأنه حفظ النظام العام و أمن الأشخاص و 

   )2(. متابعة تطبیق ذلكالممتلكات، كما یسهر على تنفیذ و 

  .القیام بمختلف أعمال التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة و البیئیة : الفــرع  الخامس

یكلف الوالي المنتدب بتسییر المقاطع الإداریة من الناحیة الإداریة و الإشراف على عمل و 

لة على المستوى المحلي في سیر مختلف المصالح الإداریة المتواجدة بها، و تحقیق أهداف الدو 

الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الریاضي و غیرها، وكل هذا تحت سلطة والي 

الولایة، ولهذا یلقى على عاتقه ضرورة القیام بعدة واجبات في مختلف المجالات التنمویة حددتها 

   )3( .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة 

  

  

                                                 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 05: المادة)1( 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 06: المادة)2( 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 07: المادة)3( 
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  .لإداریة المساعدة للوالي المنتدبالأجهزة ا: لمطلب الثانيا

لاحظنا من خلال ما تم استعراضه أعلاه أن صلاحیات الوالي المنتدب متعددة و متنوعة  

یقوم بها تحت سلطة والي الولایة، و لا یمكنه النهوض بها لوحده دون وجود أجهزة و هیئات 

  )1( .إداریة تساعده في ذلك

على هذا الأمر، عندما نصت  15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08مادة و قد أكدت ال

على تزوید الوالي المنتدب بإدارة تتشكل من أمانة عامة و دیوان ومدیریة منتدبة لتنظیم و الشؤون 

   )2( .العامة و الإدارة المحلیة

  .الأمانة العامة: الأولالفــرع 

مرسوم رئاسي، و الذي یتولى تحت سلطة الوالي  یدیر الأمانة العامة أمین عام یعین بموجب

، و صلاحیاته یمارسها في حدود )3( المنتدب تنسیق و تنشیط عمل هیاكل المقاطعة الإداریة

: من المرسوم التنفیذي رقم 05المقاطعة الإداریة تحت سلطة الوالي المنتدب، حددتها المادة 

الحرص على العمل الإداري و ضمان : و هي تشمل على الخصوص المجالات التالیة 15/140

متابعة تنفیذ برامج التجهیزات مصالح و أجهزة الدولة و تنشیط و  استمراره و تنسیق أنشطة

ى أمانتها و یكون رصید الوثائق العمومیة، كما ینظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإداریة و یتول

مكلفة بتنشیط البلدي و بالتنظیم المحفوظات و یسیره، وینشط وینسق أعمال و أنشطة المصالح الو 

  .و الشؤون العامة

                                                 

، مداخلة في الملتقى المغاربي حول تكوین "الولایات المنتدبة"مستقبل المقاطعات الاداریة في الجزائر حاحة عبد العالي،  )1( 

  .2016اصلاح الادارة المحلیة، ورقلة، المنتخبین و 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08: المادة )2( 

  .15/141المؤرخ في  15/141: من المرسوم التنفیذي رقم 04: انظر المادة )3( 
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و یمكن أن یتلقى الأمین العام للمقاطعة الإداریة في حدود صلاحیاته تفویضا بالإمضاء من 

. يالوال
 )1(  

  .الدیوان: الفــرع  الثاني

بدیوان یتكون من ستة یزود الوالي المنتدب  15/141:من المرسوم الرئاسي 08وفقا للمادة 

مهامه الأساسیة مساعدة الوالي في ، و ملحقین بالدیوان و یدیره رئیس دیوان یعین بمرسوم رئاسي

التشریفات، و على الخصوص بالعلاقات الخارجیة و ممارسة صلاحیاته، وهو بهذه الصفة یكلف 

 العلاقات مع أجهزة الصحافة و الإعلام، و التنسیق ومتابعة تنفیذ الإجراءات التي تتخذ في إطار

التنسیق مع مصالح الأمن الموجودة في إقلیم بلدیات المقاطعة الإداریة، كما ینشط أنشطة مصلحة 

  )2( .البرید و یراقبها، و یراقب أنشطة الهیاكل المكلفة بالمواصلات اللاسلكیة الوطنیة و ینشطها

  .المدیریة المنتدبة للتنظیم و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة: الفــرع الثالث

د الوالي المنتدب بمدیریة منتدبة یزو  15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08وفقا للمادة 

للتنظیم و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة یدیرها مدیر منتدب یعین بمرسوم رئاسي، ویمكن أن 

و و الملاحظ أن المنظم قد جمع مصالح التنظیم و الشؤون العامة . تتفرع إلى مدیریتین منتدبتین

مصالح الإدارة المحلیة في مدیریة منتدبة واحدة یدیرها مدیر منتدب واحد، وهذا على خلاف هیاكل 

الإدارة على مستوى الولایة، حیث تستقل المدیریتین عن بعضهما البعض لاختلاف المهام الملقاة 

  .على عاتق كل مدیریة

مفتشیة العامة ممثلة على كما لم یشأ المنظم أیضا أن تكون المصالح الإداریة الأخرى كال

  )3( .مستوى المقاطعات الإداریة رغم أهمیة دورها على المستوى المحلي

                                                 

  .15/141: من المرسوم التنفیذي رقم 05: المادة )1( 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08: المادة)2( 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08: المادة)3( 
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و الملاحظ أن صلاحیات مصالح التنظیم و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة على مستوى 

یمكن أن هذا و .المقاطع الإداریة لا تختلف عن تلك المخولة لنفس المصالح على مستوى الولایة

    )1(.قى المدیر المنتدب في حدود صلاحیاته تفویضا بالإمضاء من قبل والي الولایةیتل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

  .15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 08: المادة)1( 
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  .و تشكیلته مجلس المقاطعة الإداریة: الثالثالمطلب 

في مادته العاشرة على مجلس المقاطعة الإداریة و  15/140: نص المرسوم الرئاسي رقم

   .و فیما یلي تفصیل تشكیله و نظام سیره اعتبره هیئة تنفیذیة لدى الوالي المنتدب

  )1( :وفقا للمادة العاشرة أعلاه یتشكل مجلس المقاطعة الإداریة من الهیئات الإداریة التالیة

  المدیریات المنتدبة: الفــرع الأول

یتشكل مجلس المقاطعة حسب المادة العاشرة أعلاه من المدیرین المنتدبین التابعین للمقاطعة 

و یعین المدیر المنتدب بموجب مرسوم رئاسي، و یمارس المهام المخولة للمدیر الولائي الإداریة، 

على مستوى المقاطعة الإداریة، كما یمكن لوالي الولایة تكلیفه بمهمة منوطة بقطاع آخر، بناء 

من المرسوم  13المادة (على اقتراح من الوالي المنتدب و بعد التشاور مع الوزراء المعنیین 

  ).15/141یذي رقم التنف

قائمة المصالح غیر الممركزة  15/141: من المرسوم التنفیذي رقم 12: وقد حددت المادة

للدولة و المنظمة في شكل مدیریات منتدبة على مستوى المقاطعة الإداریة، و هي تشمل 

المائیة و الطاقة و ترقیة الاستثمار و المصالح الفلاحیة و التجارة و الموارد : القطاعات التالیة

البیئة و الأشغال العمومیة و السكن والعمران والتجهیزات العمومیة والتشغیل و النشاط الاجتماعي 

  .و الشباب و الریاضة و السیاحة و الصناعة التقلیدیة و التكوین المهني

هذا و قد بینت الفقرة الأخیرة من نفس المادة المذكورة أعلاه انه بالإمكان إنشاء مدیریات 

دبة أخرى، كلما دعت الضرورة لذلك بناء على اقتراح من الوزراء المعنیین وبعد اخذ رأي والي منت

والملاحظ على ما سبق أن المنظم كان حریصا على تمثیل كل المصالح غیر الممركزة ذات .الولایة

 الأهمیة القصوى على مستوى المقاطعة الإداریة، من اجل تقریب الإدارة للمواطن،غیر أنه حسب

اعتقادنا،هناك بعض القطاعات وجودها على المستوى المحلي أهمیة بالغة و لكن لم یتم تنظیمها 

  .على مستوى المقاطعة الإداریة على غرار قطاعي التربیة والصحة

                                                 

  .15/140: رقم الرئاسيمن المرسوم  10: المادة  )1(
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  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: رع الثانيــالف

یات التابعة للمقاطعة یشارك رؤساء البلد 15/140: من المرسوم الرئاسي رقم 10وفقا للمادة 

  .الإداریة في أشغال مجلس المقاطعة الإداریة مشاركة استشاریة

و حسنا فعل المنظم عندما سمح لرؤساء البلدیات بحضور اجتماعات مجلس المقاطعة 

الإداریة باعتبارهم المعنیین بصورة أساسیة بتحقیق التنمیة المحلیة، و حضورهم أكید سیكون له 

  )1( .حبذا لو كانت هذه المشاركة إلزامیة و لیست استشاریةآثار ایجابیة 

و یلاحظ أن المشرع لم یسمح بحضور أي هیئة أخرى أو شخص آخر یرى الوالي المنتدب 

  .فائدة في استشارته كالخبراء والمتخصصین، ومدیري المؤسسات و الإدارات العمومیة

  .طعة الإداریةوضعیة رؤساء الدوائر ضمن مجلس المقا: الثالث رعــالف

الملاحظ أن المنظم لم یشر لرؤساء الدوائر التابعة للمقاطعة الإداریة فیما إذا كان یمكنهم 

الحضور لأشغال المجلس المقاطعة أم لا؟ و إذا كان الجواب بإمكانه ذلك، فهل مشاركتهم 

  استشاریة أم إلزامیة؟

المقاطعة لا یمكن تفسیره و تبریره، إن إهمال المنظم الإشارة إلى الدائرة ضمن تشكیلة مجلس 

و قد یوحي ذلك بنیته إلغاء هذه الهیئة على مستوى المقاطعة الإداریة، و التي لا یقل دورها أهمیة 

عن المدیریات المنتدبة على المستوى المحلي، بل قد یتجاوز ذلك لأنها تمارس الوصایة الإداریة 

بأعضائها أو أعمالها أو حتى الهیئة نفسها، كما  عن المجالس الشعبیة البلدیة سواء تعلق الأمر

  .أنها حلقة الوصل بینها و بین والي الولایة

فالمشرع لم ینص لا على إلغاء الدائرة أو استبدالها بالمقاطعة الإداریة، و لا على تفعیل 

تواجدها ضمنها، لذلك وجب ایلائها الأهمیة اللازمة بالسماح لها و إشراك رئیسها في أشغال 

مجلس المقاطعة و لو على سبیل الاستشارة على غرار ما هو معمول به على مستوى مجلس 

  )2( .الولایة

                                                 

  .، مرجع سبق ذكره"الولایات المنتدبة"مستقبل المقاطعات الاداریة في الجزائر حاحة عبد العالي،  .د )1( 

  .نفس المرجع السابق )2( 
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  .مهام مجلس المقاطعة الإداریة: الرابع رعــالف

یعتبر مجلس المقاطعة الذي یرأسه الوالي المنتدب الإطار التشاوري لمصالح الدولة على 

قي لأنشطتها و أعمالها خاصة في مجال تنفیذ قرارات المستوى المقاطعة الإداریة و الإطار التنسی

، و عموما یدرس مجلس المقاطعة أي مسالة یطرحها الوالي المنتدب أو احد )1(مجلس الولایة 

  .أعضاء المجلس تهم المقاطعة الإداریة

  .نظام سیر مجلس المقاطعة الإداریة: الخامس رعــالف

یخضع سیر مجلس المقاطعة الإداریة  15/141 :من المرسوم التنفیذي رقم 17:وفقا للمادة 

: لنفس القواعد المطبقة على مجلس الولایة، و خاصة تلك الواردة بالمرسوم التنفیذي رقم

94/215.)2(  

حیث یجتمع مجلس المقاطعة في دورة عادیة مرتین في الشهر برئاسة الوالي المنتدب، كما 

استدعاء من رئیسه عندما یقتضي الوضع ذلك، یمكن أن یعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على 

  .كما یزود مجلس المقاطعة بأمانة تقنیة توضع تحت مسؤولیة الأمین العام للمقاطعة الإداریة

هذا و یلزم أعضاء مجلس المقاطعة باطلاع الوالي المنتدب و المدیرین الولائین المعنیین 

غون الوالي المنتدب بجمیع المعلومات أو بانتظام بالشؤون و الأعمال التي یضطلعون بها، و یبل

  )3(. التقاریر أو الإحصائیات اللازمة لأداء مهام مجلس المقاطعة الإداریة

  

  .المبررات و الأسس المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإداریة: المبـحث الثاني

                                                 

  .15/141: من الرسوم التنفیذي رقم 16: المادة)1(

  .15/141: رقم التنفیذيمن المرسوم  17: المادة)2(

  .15/141: من المرسوم التنفیذي رقم 21:المادة  )3(
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السیاسیین معا، أثار اعتماد نظام المقاطعات الإداریة عدة تساؤلات خاض فیها القانونیین و 

حول مدى مشروعیة هذا التقسیم الإداري، بالإضافة إلى إشكالات أخرى طرحت في هذا الشأن، 

  :كما أن تطبیق هذا النظام تعترضه بعض الصعوبات القانونیة و العملیة نوردها فیما یلي

  .مدى دستوریة و قانونیة نظام المقاطعات الإداریة في الجزائر: المـطلب الأول

داثة نظام المقاطعات الإداریة إلا أنه أثار في وقت قصیر الكثیر من الجدال و النقاش رغم ح

بین مختلف الفقهاء فإننا و باستقراء النصوص القانونیة المنظمة للمقاطعات الإداریة  حاولنا 

حصر أهم الإشكالات التي یثیرها أو من الممكن أن تثیرها هذه الهیئات المستحدثة، و أن كان 

ت غیر كافي لحصر أهم الانشغالات العملیة المتعلقة بها، و بالتالي تقییم مدى نجاعة هذا الوق

النظام من عدمه، بحكم أنها لم تنصب إلا منذ أشهر قلیلة، و فیما یلي أهم العناصر التي اشتد 

  )1( .الجدل الفقهي و القانوني حولها

  .مدى دستوریة نظام المقاطعات الإداریة: الفــرع الأول

ثار جدال كبیر بین فقهاء علم السیاسة و القانون حول مدى دستوریة هذا النظام الإداري 

المعدل  1996من الدستور  15الجدید، الذي تبین انه لا یوجد له أي أساس دستوري، فالمادة 

ة حصرت الجماعات الإقلیمیة للدولة في البلدیة و الولایة فقط، ومن ثم فان إنشاء هیئة إقلیمیة ثالث

  )2( .لا یتماشى و فحوى المادة أعلاه و یتعارض معها كلیا

كما یجب الإشارة إلى أن المشروع التمهیدي لمراجعة الدستور و الذي تم إعداده من قبل 

لم یتضمن هو كذلك أي إشارة لدسترة الهیئة  2015دیسمبر  28: رئاسة الجمهوریة بتاریخ

  .الإداریة

                                                 

الجماعات المحلیة في الدول حول  الدولي الثالث، الملتقى "الطبیعة القانونیة للمقاطعة الاداریة في الجزائرحاحة عبد العالي، )1( 

  .2015دیسمبر 02، 01،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الوادي، المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة

  .1996الدستور من  15: المادة)2( 
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عن التسمیة التي كان یحاول اعتمادها منذ فترة لهذه و الملاحظ أن المنظم رغم تراجعه 

الهیئات، محاولة منه لمطابقة الدستور، و عدم تسمیة هذه الهیئات بالولایات المنتدبة، كما جرى 

تداولها إعلامیا لمدة طویلة، إلا أن اعتماد تسمیة المقاطعات الإداریة تظل تثیر أیضا إشكالات 

 یسمح بها الدستور، و قد سبق في هذا الشأن التراجع عن نظام تتعلق باستحداث هیئات إداریة لا

المعروف  1997إداري سابق و هو ذلك النظام الذي كان مطبقا على الجزائر العاصمة سنة 

و الذي ألغى فیما بعد من طرف المجلس الدستوري عندما تبین له " محافظة الجزائر الكبرى: "باسم

  .عدم دستوریته

خل المشرع عند تعدیله للدستور المرتقب في الأیام القادمة بإضافة هیئة و علیه حبذا لو تد

أعلاه حتى تكون المقاطعة الإداریة  15: إقلیمیة ثالثة و هي المقاطعة الإداریة إلى نص المادة

  )1( .هیئة متوافقة مع نصوص الدستور

  .مدى قانونیة نظام المقاطعات الإداریة: الثانيالفــرع 

المقاطعات الإداریة و تنظیمها بموجب مرسومین، إحداهما رئاسي والآخر إن إصدار نظام 

من الدستور الحالي و التي تنص على أن  122: من المادة 10: تنفیذي، یتنافى و مضمون الفقرة

التقسیم الإقلیمي للبلاد یدخل ضمن الاختصاصات الحصریة للبرلمان، و لیس السلطة التنفیذیة 

، مما یجعل هذا النظام أیضا غیر قانوني استناداً لما سبق، و لهذا كان كما جرى في هذه الحالة

على الحكومة أن تعرض مشروع المقاطعات الإداریة عند تمامه على البرلمان للمصادقة علیه 

  .مثلما یقتضیه القانون

  .ةمبررات و أهداف التقسیم الإداري الجدید و معاییر إنشاء المقاطعات الإداری: المطلب الثاني

، و لكن قبل الإداریةنظام المقاطعات  لإنشاءو معاییر  أسسعتمد المشرع على عدة إ

 الإقلیميالتقسیم  إصدار إلى أدتالمبررات و الدوافع التي  أهملا بد من استعراض  إلیهاالتطرق 

  .الجدید

                                                 

  .1996الدستور من  15: المادة)1( 
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  .مبررات و أهداف التقسیم الإداري الجدید: الفــرع الأول

 2011و السیاسیة التي تم الانطلاق فیها ابتداءاً من سنة  الإداریة الإصلاحاتتوجت 

قانون البلدیة و الولایة والانتخابات و ترقیة المشاركة السیاسیة  أهمهاحزمة من القوانین  بإصدار

  ....و غیرها للمرأة

، لیضیف هیئات الإطارفي هذا  2015سنة  الإداریةاستحداث نظام المقاطعات  یأتيو 

 الإصلاحهو الولایة و البلدیة المعتمدین، و  نظامي إلى بالإضافةدیدة في الجزائر، ج إداریة إقلیمیة

الكثیر من الوزراء و  بشأنهالذي طال انتظاره و كثر الحدیث عنه في كثیر من المناسبات و قدم 

  .بشأنهرؤساء الحكومات و  وعود 

مؤخراً عندما استحدث المشرع الجزائري بموجب المرسوم  إلالم یتجسد عملیا  الأمر أنغیر 

  .على مستوى ثمانیة ولایات جنوبیة إداریةمقاطعات عشرة )1( 15/140: الرئاسي رقم

و هو المرحلة ) 2019 -2015(ضمن البرنامج الخماسي  الإقلیميهذا التقسیم  یأتيو 

على  أيفي المستقبل عبر كامل التراب الوطني،  إداریةمقاطعات  إنشاءفقط ضمن خطة  الأولى

  .مستوى ولایات الهضاب العلیا و ولایات الشمال

و الغایات التي  الأهداف أهمحول  بالأساسیتمحور  الشأنو السؤال الذي یطرح في هذا 

 ءلإنشاالمنظم في المستقبل  أوالتي سیراعیها المشرع  أوتحقیقها  إلىالجدید  الإداريیسعى النظام 

  ؟إداریةما تبقى من مقاطعات 

الجدیدة  الإداریةهذه الهیئات  إنشاءرافقت  الأعمال التمهیدیة و المناقشات التي إلىبالرجوع 

  :التالیة الأغراضالمنظم هي تحقیق  أونیة المشرع  أننجد 

، الإداریةالمقاطعات  إنشاءالمتوخاة من وراء  الأهداف أهمهو احد  :من المواطن الإدارةتقریب  -1

عاصمة الولایة،  إلىدون حاجة للتنقل  الإداریةلان ذلك سیسمح للمواطنین بقضاء معاملاتهم 

الجدیدة،  الإداریةیتم معالجتها على مستوى المقاطعات  الإداریةاغلب الملفات  إنبل یفترض 

 .لیومیةالتي یحتاجها لقضاء متطلباته ا الإداریةمن ثم یجد المواطن بقربه مختلف المصالح و 

                                                 

المتضمن أحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات و تحدید  2015ماي  27المؤرخ في  15/140: المرسوم الرئاسي رقم) 1(

 .2015لسنة  29ر عدد .القواعد الخاصة المرتبطة بها، ج
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على  الإداریةتفعیل نظام المقاطعات  إن: الإداري الأداءمكافحة البیروقراطیة و تحسین   -2

و الولایة المنتدبة و بالتالي  الأصلیةبین الولایة  الإداریةالمستوى المحلي یعني توزیع الوظیفة 

ى المحلي، على المستو  الإداریةتخفیف العبء عن عاصمة الولایة، مما یسمح بمعالجة الملفات 

و تحسین  الإداري الأداءرفع  إلىو في ذلك ربح للوقت و الجهد و التكالیف، كما یؤدي ذلك 

 .الخدمة العمومیة

 إن: تخفیف الضغط عن بعض الولایات التي تكون مساحتها شاسعة و عدد سكانها كبیر  -3

التي تشهد عدد كبیر  أوخاصة في الولایات ذات المساحة الشاسعة  الإداریةالمقاطعات  إنشاء

من خلال تخفیف الضغط عن الولایة  أحسنلتلبیة حاجات المواطنین بصورة  یأتيمن السكان 

، فبعض الولایات الجنوبیة مثلا تمتد مساحتها عبر آلاف الكیلومترات ما یجعل التحكم الأصلیة

في  الشأنما هو مراً صعباً كوغرافي و حتى في حركة البشر أفي التنمیة و تسییر النمو الدیم

 .الجنوب الكبیر

من المتوقع  أساسيو هو معیار : رفع الضغط الواقع على بعض الولایات بسبب كثرة البلدیات  -4

، خاصة على مستوى ولایات الإداریةالمقاطعات  لإنشاءیعتمده المشرع الجزائري مستقبلا  أن

رة عدد البلدیات، فبعض الهضاب العلیا و ولایات الشمال، التي تشهد ضغطا كبیراً بسبب كث

، كما هو حال ولایة سطیف و المدیة و تیزي وزو، و ولایات أكثر أوبلدیة  60الولایات تضم 

الوطن،  أرجاءو هذا تفاوت كبیر بین  لیزي،كما هو حال إ 06ز عدد بلدیاتها لا تتجاو  أخرى

 إداریةبمقاطعات  وجب التدخل لمعالجته عن طریق تفتیت و تجزئة الولایات الكبیرة و تدعیمها

 .أفضللتخفیف الضغط علیها، و لتلبیة احتیاجات المواطنین المحلیة بصورة 

الولایات  إنشاء إن: الإداریةتحقیق التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات التابعة للمقاطعة   -5

 إلىیتطلب تدعیم عواصمها بالتجهیزات و المرافق و تحویلها " الإداریةالمقاطعات "المنتدبة 

 )1(. و محلیة بتطویر بنیتها التحتیة و قاعدتها الاقتصادیة إقلیمیةمراكز خدمة 

المواطنین على المستوى المحلي  بإشراكمن شانه السماح  إداریةمقاطعات  إنشاء أنكما 

 إلى، دون حاجة للرجوع الإقلیم، و حل مختلف القضایا العالقة على مستوى بأنفسهمشؤونهم  بإدارة

 الأقدردرى باحتیاجاتهم الیومیة، فهم السكان المحلیین للمقاطعة هم الأ أن، بحكم لیةالأصالولایة 

داخل حدود المقاطعة، و ذلك سیسمح بتحقیق التنمیة في مختلف المجالات  إشباعهاعلى كیفیة 

                                                 

)1(http:/ ar.wikipedia.org/15/02/2016: ، تاریخ الاطلاع.  
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، بالمقارنة بما كان سابقا، لان التخطیط و التنفیذ سیكون داخل رقعة جغرافیة اقل و أفضلبصورة 

  .مالیة و اقتصادیة اكبر انیاتبإمك

  .معاییر إنشاء المقاطعات الإداریة: الفــرع الثاني

) 10(حد الآن عشرة  إلىتم تنصیب  15/140: نشیر بدایة حسب المرسوم الرئاسي رقم

: ولایات بالجنوب، و السؤال الذي یطرح في هذا المجال) 08(على مستوى ثمانیة  إداریةمقاطعات 

  )1(؟الإداریةهذه المقاطعات  لإنشاءالمعاییر التي استند علیها  أهمما هي 

) المنظم(المشرع  أنالجدید، یتبین  الإداريبعد استعراض قائمة الولایات المعنیة بالتقسیم 

على مستوى ولایات الجنوب الكبیر، و هي  الإداریةالمقاطعات  لإنشاءالجزائري اعتمد عدة معاییر 

المساحة الجغرافیة و الثاني الكثافة السكانیة و  أولها، أساسیةمقاییس  ةأربععموما لا تخرج عن 

هو ذلك المتعلق بتكریس السیادة على الحدود  الأخیرالثالث عدد البلدیات التابعة للولایة و المؤشر 

  .الجزائریة و فیما یلي تفصیل هذه المعاییر

و  الإداریةالمقاطعات  إلىیعتبر بعد المسافة بین الدوائر التي تم ترقیتها : )2(المعیار الجغرافي  -1

، الإداریةالمقاطعات  لإنشاءالتي اعتمدها المنظم الجزائري  الأساسیةمركز الولایة احد المعاییر 

یتنقل المواطن من برج باجي مختار  أنمن المواطن، فلا یعقل مثلا  الإدارةو هذا لتقریب 

 إلىسیؤدي  الأمر أن فأكیدما،  إداریةدرار لقضاء معاملة م إلى عاصمة الولایة اكل 800سافة م

 إلى أعلاهالوقت و المال، كما سیضیع علیه الكثیر من الفرص، فترقیة الدائرة المذكور  إضاعة

 أسرعو قضاء مصالحه في  من المواطن الإدارة، سیساهم لا محالة في تقریب إداریةمقاطعة 

، مما الإداریةمن ذلك تسریع وتیرة المعاملات  الأكثرلنفقات و المصاریف، و وقت و اقتصاد ل

 .على التنمیة المحلیة إیجاباینعكس 

                                                 

  .مرجع سبق ذكره، "الطبیعة القانونیة للمقاطعة الاداریة في الجزائرحاحة عبد العالي، )1( 

  .154، صمرجع سبق ذكره، الجزائري شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، ) 2(
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على مساحة كل ولایة و مدى القرب و البعد بین  بالأساسو نجد هذا المعیار الذي اعتمد 

العشرة التي  داریةالإعاصمتها، قد اعتمد في كل من المقاطعات  أودوائرها و بلدیاتها و مركزها 

الجنوب الذي یتمیز بشساعة  أوكل واقعة بالجنوب الكبیر  أن، بحكم الآنحد  إلىتم تنصیبها 

 .مساحة ولایاته

یعتبر معیار الكثافة السكانیة في كل ولایة، احد المعاییر و : )1(معیار الكثافة السكانیة -2

كان هذا المعیار لم یتم  أن، و الإداریةالمقاطعات  لإنشاءالمقاییس المعتمدة من قبل المشرع 

 أنغایة وقتنا الحالي، بحكم  إلىفي المقاطعات التي تم تنصیبها  أساسیةالاعتماد علیه بصورة 

في البدایة شمل ولایات الجنوب و التي تتوافر على كثافة سكانیة قلیلة مع  الإداريالتقسیم 

تتوافر على كثافة سكانیة عالیة، جعلت من  ولایات الهضاب العلیا و الولایات الشمالیة، التي

، غیر إداریةمقاطعات  بإنشاءالمشرع یسابق الزمن من اجل تخفیف الضغط على هذه الولایات 

سنة  إلى الأمر تأجلالنفط حالت دون ذلك و  أسعارعن تراجع  المالیة الناتجة الأزمة أن

 .ة لولایات الشمالبالنسب 2017: بالنسبة لولایات الهضاب العلیا و سنة 2016

 الإداریةالمقاطعات  إنشاءالمشرع قد استبعد هذا المعیار نهائیا عند  أنو هذا لا یعني 

نسمة، و  ألف 250الجنوبیة، فمثلا هناك مقاطعة تقرت تتوافر على كثافة سكانیة عالیة تقدر بـ 

بالمقارنة مع الولایة نسمة و هي نسب عالیة  ألف 180جلال یقدر عدد سكانها بـ  أولادمقاطعة 

  .الأصلیةمن سكان الولایة  %25خمسة و عشرون بالمائة  إلى، حیث نجدها تصل الأم

هناك تفاوت كبیر في عدد بلدیات كل ولایة بین  أنمما لا شك فیه  :)2(معیار عدد البلدیات -3

كانت ولایات الشمال هي من نعرف تواجد الكم الهائل من البلدیات  إنالوطن، و  أرجاءمختلف 

 67بلدیة لتصل حد  52من  أكثرولایة تضم  14من  أكثر، فیوجد الجنوببالمقارنة مع ولایات 

بلدیة وولایة المدیة  67من  أكثربلدیة وولایة تیزي وزو تضم  61بلدیة، فمثلا ولایة باتنة تحتوي 

و تسییره من قبل والي واحد، لذلك  إدارتهدد كبیر من البلدیات یصعب بلدیة، و هذا ع 64لها 

                                                 

  .156، ص السابق نفس المرجع) 1(

  .و ما بعدها 192، ص2010، دار جسور، الجزائر، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیقعمار بوضیاف، )2(
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في الولایات التي تعرف تواجد عدد  إداریةالمشرع انه من المناسب استحداث مقاطعات  رأى

 .الأصلیةكبیر من البلدیات و هذا لتخفیف العبء عن الولایة 

العشرة على مستوى  الإداریةللمقاطعات  إنشائهالمشرع عند  أنالمجال و الملاحظ في هذا 

ولایات الجنوب تقریبا كلها لا تعاني من تضخم  أنولایات الجنوب لم یراع هذا المعیار بحكم 

بلدیة فقطن  33عدد البلدیات، فاكبر ولایة جنوبیة من حیث عدد البلدیات هي ولایة بسكرة تضم 

 .و هذا عدد مقبول یمكن التحكم به بسهولة

النظر الجذریة و الشاملة في حضورها على  إعادةبة الدولة الجزائریة في رغ إن: معیار السیادة -4

الخطیرة التي تعرفها العدید  الأمنیةمواجهة التحدیات  أدواتالمستوى القاعدي و جعل ذلك من 

في لیبیا و مالي و النیجر و دول  الأوضاعمن المناطق و خاصة الجنوبیة منها، بسبب 

بعین  تأخذحاولة تعزیز سیادتها على الولایات الحدودیة، جعلها عموما، و م الإفریقيالساحل 

خاصة في الولایات الجنوبیة، حیث  الإداریةو تنصیب المقاطعات  إنشاءالاعتبار السیادة عند 

هذه المقاطعات بمحاذاة المناطق الحدودیة حتى یتم التحكم  إنشاء الإمكانحاول المشرع قدر 

 .من التراب الوطني الأجزاءو الاستقرار و التنمیة بهذه  الأمنو تحقیق  أفضلبها بصورة 

، اي الإطارجاءت في هذا  كل من مقاطعة انق زام و برج باجي مختار و جانت إنشاءو 

تدني لاعتبارات تفعیل مبدأ السیادة الوطنیة على هذه المناطق الحدودویة التي تعاني العزلة و 

هذه المقاطعات  فإنشاءالكثیر من الخدمات بسبب بعد المسافة عن مركز الولایة، و لذلك 

من  الإدارةسیعمل بلا شك على تكریس سیادة الدولة في هذه المناطق و تقریب  الإداریة

  للمواطن الأساسیةالمواطن و توفیر الخدمات 
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  . الإشكالات العملیة المتعلقة بنظام المقاطعات الإداریة: الثالثالمـطلب 

هناك عدة عوامل و مآخذ من شأنها أن تعرقل تطبیق المقاطعات الإداریة، منها ما هو 

  :قانوني و منها ما هو ذو طابع عملي، و فیما یلي تفصیل ذلك

  .الدوائرتداخل الاختصاصات بین الوالي المنتدب و رؤساء : الفــرع الأول 

لم یبین المشرع بدقة مصیر الدوائر التابعة للمقاطعات الإداریة، فالظاهر من النص أنها لم 

المنظم لم ینص علیها في تشكیلة مجلس المقاطعة لا بصورة الزامیة و لا  أنتلغى صراحة، رغم 

  .في المستقبلبصورة استشاریة، الأمر الذي یوحي بنیة المشرع في التراجع عنها أو إعادة تنظیمها 

و علیه یبقى رئیس الدائرة التابعة للمقاطعة، یمارس مهامه مثلما ینص علیه قانون الولایة و 

الذي یمنحه الكثیر من الصلاحیات، و أهمها مساعدة الوالي و  )1( 94/215: المرسوم التنفیذي رقم

حت الوصایة و هي في تنفیذ القوانین و التنظیمات و تنشیط و تنسیق و مراقبة عمل البلدیات ت

و هذا یعكس  15/140: نفسها تقریبا مهام الوالي المنتدب التي أشار إلیها المرسوم الرئاسي رقم

  .تداخل في الصلاحیات من الصعب فصله من  الناحیة القانونیة

و لهذا وجب على المشرع التدخل عاجلا لإیجاد حل سریع لهذا المشكل، إما بإلغاء منصب 

 –، و لعلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلیة في هذا الشأن توحي بذلك رئیس الدائرة تمام

أو إعادة  - على غرار تحویل صلاحیة استخراج الوثائق البیومتریة للحالة المدنیة إلى البلدیات

  .تنظیم و تحدید صلاحیات كل هیئة، مع التحدید الدقیق للعلاقة التي تربط بینهما

رع لم یمنح للوالي المنتدب صفة العضو في مجلس الولایة رغم انه و الملاحظ أیضا أن المش

معني بتنفیذ توصیاته، كما لم یبین مركزه القانوني في المجلس الشعبي الولائي، فهل حضوره 

  إلزامي أم لا؟ و هل یجوز له التدخل باسم المقاطعة الإداریة التي یرأسها؟ 

                                                 

العامة في الولایة و هیاكلها،  الإدارة أجهزةالمتعلق بتحدید  1994جویلیة  23: المؤرخ في 94/215: المرسوم التنفیذي رقم) 1( 

 .1994لسنة  48: ر عدد.ج
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  .یة بالشخصیة المعنویةعدم تمتع المقاطعات الإدار : الفــرع الثاني

باستعراض النصوص القانونیة للمقاطعات الإداریة یتبین أن هذه الأخیرة لا تتمتع بالشخصیة 

المعنویة، و من ثم فلیس لها استقلالیة إداریة و مالیة، و لا یحق للوالي المنتدب تمثیلها أمام 

ى أحسن وجه، رغم الظاهر أن القضاء، و بالتالي فهي هیئة منقوصة و لا یمكنها أداء مهامها عل

نیة المشرع متجهة نحو اعتبارها إحدى الهیئات المحلیة و الإقلیمیة التي تضطلع بعدة صلاحیات 

على المستوى المحلي على غرار الولایة و البلدیة، و حرمان المقاطعة الإداریة من الشخصیة 

و من ثمة فمصیرها لا یختلف عنها  المعنویة یعیق عملها في الواقع، و یجعلها هیئة شبیهة بالدائرة

كثیرا، و لذلك فلا تعدو أن تكون حسب اعتقادنا، مجرد هیئة عدم تركیز إداري و الوالي المنتدب 

  .ما هو إلا منسق و حلقة وصل بین الوالي و البلدیات التابعة للمقاطعة

  .محدودیة سلطة اتخاذ القرار على مستوى المقاطعة الإداریة:الفــرع الثالث

رغم الصلاحیات الواسعة الممنوحة للوالي المنتدب إلا انه یعجز عن القیام ببعضها لعدم 

تمتعه بالاستقلالیة المالیة و الإداریة فهو هیئة تابعة للوالي، و من ثم علیه الرجوع إلیه في كل 

 من المرسوم الرئاسي 07 إلى 03: صغیرة و كبیرة، فالاختصاصات العدیدة الواردة بالمواد من

كلها تمارس تحت سلطة والي الولایة، أي أن الوالي المنتدب حسب اعتقادنا عبارة  15/140: رقم

  )1( .عن رئیس دائرة بصلاحیات موسعة

كما أن الوالي المنتدب ملزم بإعلام الوالي بكل العملیات التي یباشرها على مستوى المقاطعة 

عن مدى تطور الوضعیة العامة للمقاطعة الإداریة الإداریة، كما یرسل الوالي المنتدب تقریراً شهریا 

في مختلف قطاعات النشاط، و الإشكال یطرح أیضا بالنسبة للتعاقد، فهل یستطیع الوالي المنتدب 

  أن یبرم العقود و الصفقات باسم المقاطعة الإداریة أم علیه الرجوع للوالي في هذا الشأن؟

                                                 

  .مرجع سبق ذكره، "الطبیعة القانونیة للمقاطعة الاداریة في الجزائرحاحة عبد العالي، )1( 
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نتدب انه لا یتمتع بهذه السلطة، بحكم أن الظاهر من النصوص المنظمة لعمل الوالي الم

المقاطعة لا تتمتع بأهلیة، و من ثم فلا یجوز التعاقد باسمها و لا تمثیلها من قبل الوالي المنتدب 

  .أمام السلطات المدنیة

  .عدم وجود مجلس منتخب على مستوى المقاطعة الإداریة: الفــرع الرابع

الإداریة لا یجد أي نص على هیئة منتخبة ضمن المتصفح للمرسومین المنظمین للمقاطعات 

تشكیلة المقاطعة الإداریة، و التي تتكون من الوالي المنتدب الذي تساعده مجموعة من الأجهزة 

الإداریة، و التي تتكون من الوالي المنتدب الذي تساعده مجموعة من الأجهزة الإداریة، بالإضافة 

كل الأجهزة السابقة هي هیئات إداریة غیر منتخبة، إلى جهاز تنفیذي و هو مجلس المقاطعة و 

الأمر الذي یجعل التكییف القانوني لها اقرب لهیئات عدم التركیز الإداري منها إلى اللامركزیة 

الإداریة، و هو ما یطرح إشكال یتعلق بالحكمة من إثقال النظام الإداري الجزائري بهیئات إداریة 

ر و المهام على المستوى المحلي، في حین من المفترض غیر منتخبة تكاد تمارس نفس الدو 

تزویدها بهیئة منتخبة على غرار ما هو معمول به في البلدیة و الولایة حتى یتم السماح للمواطنین 

  .بتسییر شؤونهم المحلیة

و عدم إشراك المجالس المنتخبة في إدارة و تسییر المقاطعة الإداریة له انعكاسات سلبیة 

  .مل هذه الأخیرة التي قد تجد نفسها عاجزة عن تلبیة كثیر من الحاجیات المحلیةعلى دور و ع

  

  .المعوقات المالیة:الفــرع الخامس

مما لا شك فیه أن الجزائر تعیش الفترة الحالیة أزمة اقتصادیة و مالیة صعبة نتیجة تراجع 

فقات العمومیة وتفادي أسعار المحروقات، و لذلك فسیاسة الدولة الحالیة تقوم على ترشید الن

صرف الأموال في الأوجه غیر الضروریة، و لعلى مشروع إنشاء المقاطعات الإداریة هو من 

المشاریع التي  ستتضرر من هذه الإجراءات، و بالتالي فان تجهیز المقاطعات الإداریة الحالیة و 
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غلفة مالیة معتبرة ما یتبعه من مدیریات لمختلف القطاعات سیتأخر بعض الوقت، لأنه یتطلب أ

إنشاؤها في  المزمعستضیف أعباء جدیدة على میزانیة التسییر و التجهیز، أما المقاطعات الإداریة 

المستقبل على مستوى ولایات الهضاب و ولایات الشمال فمن الممكن أن یتم تجمیدها أو تأجیلها 

  .إلى حین رجوع الإقتصاد الجزائري إلى مستویات نموه الطبیعیة
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  :ــــةالخاتمـ

تطور نظام الولایة في الجزائر ببدایة  الإداریةالعناصر المتعلقة بالمقاطعة  أهمبعد استعراض 

و دواعي الإصلاح من خلال بیان الأسباب و اللامركزیة و مقتضیات الحكم الراشد و مؤشراته في 

الإداریة في القانوني لتنظیم و سیر المقاطعات  الإطارقانون الولایة الجدید و هیئاتها و هیاكلها و 

 الإداريثها و معاییر اعتمادها مرورا بتنظیمها مبررات استحداو  سبابالأالنظام الإداري الجزائري و 

التي یطرحها هذا النظام و صعوبات تطبیقه عملیا  بالإشكالات نتهاءالاو كیفیة سیرها و عملها و 

  :نوردها فیما یلي الإداریةجملة من النتائج المتعلقة بالمقاطعة  إلىنصل 

لامركزیة  إقلیمیة، و لیست جماعیة الإداريصورة من صور عدم التركیز  الإداریةالمقاطعة  -1

المحلیة وخاصة المجلس المنتخب خصائص الهیئات لا تتوافر على مقومات و  لأنها

اصة من حیث التنظیم، خ شيءالشخصیة المعنویة، و بالتالي فهي لا تختلف عن الدائرة في و 

 .الدوائربكونها مجرد هیاكل بصلاحیات  الإداریةالذي جعل البعض یكیف المقاطعة  مرالأ

 15: تخالف صراحة نصي المادتین لأنها الإداریةعدم دستوریة و عدم قانونیة نظام المقاطعة  -2

 .من الدستور 122و 

ضعف المركز القانوني للوالي المنتدب بحكم محدودیة سلطته في اتخاذ القرار على المستوى  -3

 .المحلي

ائر خاصة ما تعلق بتنفیذ وجود تداخل كبیر في اختصاصات الوالي المنتدب و رؤساء الدو  -4

 .القوانین و التنظیمات و التنشیط و التنسیق و الرقابة المحلیة

و بطئه، فبعدما كان في السابق  الإداريیساهم في تعقید العمل  الإداریةنظام المقاطعات  -5

هناك وسیطین بینهما، رئیس  أصبحوسیط واحد بین البلدیة و الوالي و هو رئیس الدائرة، 

 .الوالي المنتدبالدائرة و 

قد حد من  الإداريبالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و  الإداریةعدم تمتع المقاطعة  -6

 .دورها التنموي على المستوى المحلي
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 أنهذا و یمكن وضع جملة من التوصیات و الاقتراحات تتعلق بهذه الدراسة و التي نرجو 

  :تساهم في تنویر المتخصصین و الباحثین في هذا المجال نذكر منها

المشرع لم یوفق في  أن إلا ،على المستوى المحلي إداريكنظام  الإداریةالمقاطعة  أهمیةرغم  -1

المجلس الشعبي للمقاطعة "هو تزویدها بمجلس منتخب یسمى  به الأحرىكان  إذتنظیمها، 

محلیة كاملة تعبر  إقلیمیةتصبح هیئة  الشعبي الولائي، و بالتاليعلى غرار المجلس "  الإداریة

 .و تنقل انشغالات المواطنین و تتكفل بتحقیقها

لة العلاقة التي تربط بین الوالي المنتدب و رؤساء ضرورة التدخل العاجل للفصل في مسأ -2

 .الدوائر التابعة له و تحدید المركز القانوني لهذه الهیئات بدقة

انوني في مواجهة الوالي و رؤساء الوالي المنتدب صلاحیات حقیقیة تقوي مركزه القمنح  -3

 .البلدیات و تسهم حقیقة في النهوض بالتنمیة المحلیة

یفترض في هذا  لأنهولایات مستقلة و قائمة بذاتها،  إلى الإداریةطعات الإسراع في ترقیة المقا -4

رة و الولایة، كما یستشف من النصوص القانونیة و نتقالیة بین الدائمرحلة إ لأنه النظام الظرفي

 .الممارسة العملیة

في الدولة و التقید بما هو منصوص  الإداریةترح في هذا المجال ضرورة توحید الهیئات كما نق -5

 إنالولایة فقط، و ها، فیكفي اعتماد نظام البلدیة و علیه في الدستور، و عدم التوسع في تسمیات

دوائر جدیدة بالولایات المعنیة و منحها صلاحیات واسعة على  إنشاءكان لابد فلیما لا یتم 

  .المستوى المحلي
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  70……..………….................... .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: الفــرع الثاني



  رســـــــــــــــــالفهــ

  70….............. .وضعیة رؤساء الدوائر ضمن مجلس المقاطعة الإداریة: الفــرع الثالث

  71……………......…................. .مجلس المقاطعة الإداریةمهام : الرابعالفــرع 

  71….....…….................... .نظام سیر مجلس المقاطعة الإداریة: الخامسالفــرع 

  72................. .المبررات و الأسس المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإداریة: الثانيالمبحث 

  72.......... .قانونیة نظام المقاطعات الإداریة في الجزائرمدى دستوریة و : المـطلب الأول

  72…......….................... .مدى دستوریة نظام المقاطعات الإداریة: الفــرع الأول

  73…….…….................... .مدى قانونیة نظام المقاطعات الإداریة: الفــرع الثاني

  74.التقسیم الإداري الجدید و معاییر إنشاء المقاطعات الإداریةمبررات و أهداف :الثانيطلب ـالم

  74…...….................... .مبررات و أهداف التقسیم الإداري الجدید: الفــرع الأول

  76…….....…….................... .معاییر إنشاء المقاطعات الإداریة: الفــرع الثاني

  80................... الإشكالات العملیة المتعلقة بنظام المقاطعات الإداریة: الثالثالمـطلب 

  80............ .تداخل الاختصاصات بین الوالي المنتدب و رؤساء الدوائر: الفــرع الأول

  81…................. .عدم تمتع المقاطعات الإداریة بالشخصیة المعنویة: الفــرع الثاني

  81…........ .محدودیة سلطة اتخاذ القرار على مستوى المقاطعة الإداریة:الثالثالفــرع 

  82............ .عدم وجود مجلس منتخب على مستوى المقاطعة الإداریة: الفــرع الرابع

  83…………………...…….................... .المعوقات المالیة:الفــرع الخامس

  84……………………...................................……………… .الخاتمة

  الملاحق

  المراجع و المصادر قائمة 

  .الفهرس 


















